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 كِتَابُ البيوع

ختلاف  البيوع: جمع للبيع. والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع. لكن جمع لملاحظة ا

 أنواعه. 

ما لقصد أخذ  -وتعريفه: لغة  ، إ دُّ لذي يُمَ بائع ا شيء وإعطاء شيء، فقد أخذوه من ال

 الصفقة، أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن. 

من "البيع "ولفظ  هو  شراء( ف كذلك )ال ، يطلق على الشراء أيضاً، فهو من الأضداد و

 الأضداد. 

 . لكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة

قول  لما تعري ه شـرعا: يَغ ال من صِ فهو: مبادلة مال بمال، لقصد التملك، بما يدل عليه 

 والفعل. 

 وجوازه ثابت بأصول الأدلة الأربعة: 

 . [١٠٢البقرة: ] ڈٹ  ٹ  ٹ  ڈ الكتاب:  - 1 

 ونصوص الكتاب والسنة فيه كثيرة.  «البيعان بالخيار ما لم ي  رقا» والسنة: - 2 

 المسلمون على جوازه وأجمع  - 3 

جه  - 2  ما يحتا سان على  ويقتضيه القياد، لأن الحاجة داعية إليه، فلا يحصل الإن

 إذا كان بيده غيره، إلا بطريقه. 

شيخ الإسلام  ية  "أما الصيغة التي ينعقد بها فالصواب في ذلك ما قاله  بن تيم من  "ا

عالى  أنه ينعقد بكل قول أو فعل، عده الناد بيعا، سواء أكان ياً لأن الله ت متعاقباً أم متراخ

يه،  فظ دل عل بأي ل ناه، و لى مع لة ع صد الدلا ما الق نة، وإن فاظ معي بدنا بأل ُرد أن يتع لم ي

 حصل المقصود. 

 والناد يختلفون في مخاطبتهم واصطلاحاتهم، تبعا لاختلاف الزمان والمكان. 

 لمعنى. فكل زمان ومكان، لـه لغته واصطلاحاته، والمراد من ذلك ا

عاملات  نا الم حد ل لة، ت عدة جلي هم قا عاملات( أن نف وينفعنا في هذه )الأبواب منٍ الم

يع  ها جم ترد إلي مة، و عاملات المحر يع الم حيط بجم ضوابط ت ضا  هم أي حة، وأن نف المبا

 جزئياتها، وهذه القاعدة هي: 

فلا حة.  حل والإبا سب، ال جارات والمكا نواع الت عاملات، وأ نع  أن الأصل في الم يم

 منها إلا ما حرمه الله ورسوله. 

_
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 فهذا أصل عظيم، يستند إليه في المعاملات والعادات. 

لم  هذا يع لدليل، لأنه على خلاف الأصل. وب فمن حرم شيئاً من ذلك، فهو مطالب با

ضيات  سب مقت ها ح كان، وتطور مان وم كل ز سعتها، وصلاحيتها ل شريعة و سماحة ال

 البشر، ومصالح الناد. 

 عدة مطردة، مبناها العدل والقسط، ومراعاة مصالح الطرفين. وهي قا

ترن  ما يق حريم، إلا ل لى الت ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم، من الإباحة إ

خداع،  لة، وال غرر، والجها با، وال طرفين، كالر حد ال لم أ لى ظ جع إ حذور، ير من م ها  ب

 والتغرير. 

 د إلى ظلم أحد العاقدين. نجدها تعو -عند تأملها  -فهذه معاملات 

 والمعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الضوابط وما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها. 

 فإن الشارع الحكيم الرحيم، جاء بكل ما فيه صلاح، وحذر عن كل ما فيه فساد. 

  -الحاصل: أن المعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط، أعظمها الثلاثة الآتية: 

 اعه الثلاثة، ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. الربا بأنوالأوط: 

 الجهالة والغرر، ويدخل فيها جزئيات كثيرة، وصوره متعددة. الثانح: 

 الخداع والتغرير، ويشمل أنواعاً متعددة. الثالث: 

 تفصيلها في الأحاديث الآتية.  -إن شاء الله تعالى  -هذا مجملها وسيأتي  

 الحديث الأول 

نْ رسول الله عَنْ عَبْ  ما عَ َالَ:  دِ الله بْنِ عُمَرَ رَضىَ عنه َّه ق إذَا تَـبـَايَعَ الـرجُلان، »أن
يَار،  مَا لَمْ يَـَ  رقاَ وكََانا جَم،يعاً  لو يُخَيّر لحَـدُهُمَا ا  ـر قـاط: كـَإ،ن َ يـّـرَ  ُ مَا ب،الْخ، نـْ د  م، كَُ مُ وَاح،

َ بَايَـعَا عَظَر ذل،كَ وَجَ     .«بَ البيعلحَدُهُمَا ا  ر كَـ

 الحديث الثاني
ولُ الله  قالَ رسُ قال:  حزام  بن  يـَار، مَـا »:  وفي معناه من حديث حَكِيم  البيعَـان، ب،الخ،

مَا  -لو قاط: حًَ ر يَـَ  رَقاَ  -لمْ يَـ ـََ رَّقاَ  وَإن كََ مَا وكََ باَ  -كإَنْ صدَقا وبيَنا  بوُر،َ: لَُ مَا كح بيَع، ،
َْ بَـركَ  بَـيْع، مَ  ق   .«امُلا،

 ال ريب: 

من  "اختار  "بكسر الخاء، اسم مصدر  :بالخيار من الاختيار أي طلب خير الأمرين 

 الإمضاء أو الرد. 

_
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بتشديد الياء، يعنى البائع والمشتري أطلق عليهما من باب التغليب. وقد تقدم  البيعان:

 أن كل واحد من اللفظين يطلق على معنى الآخر. 

ناه ملاقــَ: هول، مع نى للمج ير مب ما أو يخ سبهما وربحه يادة ك لت ز بت وزا : ذه

 أحدهما الآخر: أي يقول لـه: اختر إمضاء البيع. 

 المعنر الإجمالح: 

فوات  ندم على  بائع أو المشترى  لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل لل

هذا الأم قد. و هي بعض مقاصده، جعل لـه الشارع الحكيم أمداً يتمكن فيه، من فسخ الع د 

 مدة مجلد العقد. 

 فما دام العاقدان في مجلد العقد، فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.

يار  لى أن لا خ يع ع قد الب يه، أو ع ناد عل عارف ال قا يت بدانهما، افترا قا بأ فإذا افتر

 بينهما، فقد تم العقد، ولا يجوز لواحد منهما الفسخ، إلا بطريق الإقالة. 

شــيئا مــن أســباب البركــة والنمــاء، وشــيئاً مــن أســباب الخســارة   ثــم ذكــر النبــي

 والهلاك. 

يه  فأسباب البركة والربح والنماء، هي الصدق في المعاملة، وتبين ما في المعقود عل

 من عيب أو نقص أو غير ذلك. 

 وأما أسباب المحق والخسارة، فهي كَتم العيوب، والكذب في المعاملة، والتدليد. 

حقيقيــة لبركــة الــدنيا بالزيــادة والشــهرة بحســن المعاملــة، وفــي وهــى أســباب 

الآخــرة بــالأجر والثــواب، وحقيقــة لمحــق كســب الحيــاة، مــن ســيئ المعاملــة والابتعــاد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،   عن

ــاد. و ــي الآخــرة، لغشــه الن ــالهم، وخســارة ف ــاد وإقب ــة الن ــد ثق ــى يفق مــن غشــنا،  "حت

 ."فليد منا 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 جلد لكل من البائع والمشترى، من إمضاء البيع أو فسخه. إثبات خيار الم - 1

 أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلد العقد.  - 2

 أن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلد العقد.  - 3

عا على  - 2 أن البائع والمشترى لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق، أو تباي

 لزم العقد، لأن الحق لهما، وكيفما اتفقا جاز.  أن لا خيار لهما،

_
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 الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي.  - 8

 فما كان لله، لا يكفى لجوازه رضا الآدمي، كعقود الربا. 

 وما كان للآدمي، جاز برضاه المعتبر، لأن الحق لا يعدوه. 

عد - 6  ما  عرف. ف لى ال لزم لم يحد الشارع للتفرق حداً، فمرجعه إ قا،  ناد مفر ه ال

 البيع به. 

حو  في الصحراء ون حي  علاه، والتن لى أ فالخروج من البيت الصغير، أو الصعود إ

 ذلك، يعد تفرقاً منها لمدة الخيار، وملزماً للعقد. 

بي  - 7 من أن الن سنن  هل ال ما روى أ قال:  حرم العلماء التفرق، خشية الفسخ، ل

 ، ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير. «  لن يس قيظهولا يلام لـه لن ي ارقه صاحبه   شي»

أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة. كما  - 2

 أن الغش والكذب والكتمان، سبب محق البركة وزوالها. 

هل  هم أ سلعهم  تروج  جارتهم، و تنجح تَ لذين  فإن ا لدنيا،  في ا وهذا شيء محسود 

 لة الحسنة. الصدق والمعام

 ما خسرت تجارة وفلست، إلا بسبب الخيانة. وما عند الله لأولئك وهؤلاء أعظم. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلد: 

فذهب جمهور العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته. ومن هؤلاء، على 

بر بو  يرة، وأ بو هر باد، وأ بن ع لب، وا بي طا بن المسيب، بن أ زة، وطاود، وسعيد 

وعطــاء، والحســن البصــري، والشــعبي، والزهــري، والأوزاعــى، والليــث، وســفيان بــن 

قين  خاري، وسائر المحق ثور، والب بو  سحاق، وأ بل، وإ بن حن شافعي، وأحمد  عيينة، وال

 المجتهدين. 

بد  بن ع قال ا ما.  باب وغيره حديثي ال ودليلهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ك

 البر وحديث عبد الله بن عمر أثبت ما نقل الآحاد. 

 وذهب أبو حنيفة، ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلد. 

ما  هور ب ها الجم جاب عن ضعيفة، أ عذار  يث بأ هذه الأحاد مل ب عن الع تذروا  واع

 أوهاها. 

 ومن تلك الاعتذارات. 

_
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 لهم حجة. أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة، وعم لولًا:

ورد  بـــأن كثيـــراً مـــن أهـــل المدينـــة، يـــرون الخيـــار، ومـــنهم الصـــحابة المتقـــدم 

ــل  ــاع أه ــوى إجم ــر: ولا تصــح دع ــد الب ــن عب ــال اب ــيب. ق ــن المس ــعيد ب ــرهم، وس ذك

ــهاب  ــن ش ــيب واب ــن المس ــعيد ب ــألة، لأن س ــذه المس ــي ه ــة ف ــل  -المدين ــن أج ــا م وهم

ــه، وقــد -فقهــاء المدينــة  وهــو  -كــان ابــن أبــى ذئــب  روى عنهمــا منصوصــاً العمــل ب

ــك  ــة... معاصــر لمال ــاء المدين ــن فقه ــف يصــح  -م ــه، فكي ــل ب ــرك العم ــه ت ــر علي ينك

لأحــد أن يــدعى إجمــاع أهــل المدينــة فــي هــذه المســألة؟ هــذا لا يصــح القــول بــه. اهـــ. 

وعلــى فــرض أنهــم مجمعــون، فلــيد إجمــاعهم بحجــة، لأن الحجــة إجمــاع الأمــة، 

بن قال ا صمة.  ها الع تت ل تي ثب هل  ال مل أ يه أن ع شك ف لذي لا  فالحق ا يد:  يق الع دق

ــدليل العاصــم  ــة وإجمــاعهم لا يكــون حجــة فيمــا طريقــه الاجتهــاد والنظــر لأن ال المدين

 للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. ا. هـ. 

 في الحديث، المتساومان.  "المتبايعان  "أن المراد بـ  ثانيا:

 راد، بالخيار، قبول المشترى أو رده. والم

 وردَّ بأن تسمية السائم بائعا مجاز، والأصل الحقيقة. 

بن  قال ا سائمين.  حال ال وأيضاً لا يمكن تطبيق الحديث الذي ذكر فيه التفرق، على 

كل  لوم أن  عبد البر: إذا حمل على المتساومين لا يكون حينئذ في الكلام فائدة إذ من المع

قد والتراضي، واحد من ال بالبيع والع جاب  قع إي لم ي ما  يار على صاحبه  متساومين بالخ

 . فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة! وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول اَلله 

 أن المراد بالتفرق، تفرق الأقوال بين البائع والمشترى عند الإيجاب والقبول.  ثالثا:

يث وهو: ورد بأنه خلاف الظاهر من الحديث، ب عض الأحاد نص ب ليمَـا »ل خلاف 
نْ مَ ان، ،ما يَار  ح ر يَـ ـََ رقا م، ُ مَا باَلخ، نـْ  . «رجَم اب اعَ م،نْ رجَم بيع   كإنَ كم وَاحد  م،

 وأيضاً الإيجاب والقبول، لم يحصل بهما افتراق، وإنما حصل بهما إجماع والتئام. 

هذه  ها  لم وهذه نماذج من محاولتهم رد الحديث، سقت من هم  قاري أن ليعلم ال الثلاثة 

 يستندوا على شيء. وهم المالكيون والحنفيون. 

 كما قال ابن عبد البر. 

لرده  لك،  لى ما شونة ع ضهم الخ عن بع قل  تى ن ليهم. ح بالرد ع ماء  بالغ العل قد  و

عة  عن جما يرة  من وجوه كث حديث  هذا ال قد روى  الحديث الصحيح، وهو من رواته. و

خالف مام  من الصحابة، وإن  من ت ظواهر النصوص  عض  حديثين ب هذين ال في  الحكم 

_

٤٤٣



 444 جامع شروح عمدة الأحكام
222  

بدا أو  البيع بالعقد بدون ذكر التفرق فإن الشرع قد يخرج بعض الجزئيات عن الكليات تع

 لمصلحة تخصها. 

* * * 

_
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 بَابُ مَا نهى اللّه عنه من البيوع

 الحديث الأول

هُ: ْ ي الله  عَن دْرِيِّ رَضَ عِيدٍ الْخُ بي سَ نْ أ ــح  وطَ الظــّه لن رَسُــ» عَ ن ــر عَــن الْمُنَابــََ  ، وَه،
ــــه، وَنَ ــــر عَــــن، الْمُلامَسَــــ ،  ــــهُ لو يَـنْرــُــرَ إليَ ــــمَ لنْ يُـقَظبَ ــــر الرَّجُــــم، قبْ ــَــهُ ب،ــــالْبـَيْع، إلَ ئَــــرْحُ الرجُــــم، ثَـوْب

   .«وَالْمُلامَسَ ،: لم  الرَّجُم، الثّـَوْبَ ولا يَـنْررُُ إليَْه، 

 المعنر الإجمالح: 
غبن عن ب نهى النبي  بأن ي يع الغَرَر، لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين، 

 في بيعه أو شرائه. 

 وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع، أو للمشترى، أو لهما جميعاً. 

بل  يع ق ومنه بيع المنابذة، بحيث يطرح البائع الثوب مثلاً، على المشترى، يعقدان الب

 النظر إليه أو تقليبه. 

يه أو ومثله بيع ا ظر إل بل الن مثلا، ق ثوب،  مد ال قد على ل كأن يجعلا الع لملامسة، 

 تقليبه. 

 وهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه. 

هي  سر( المن باب المي في ) فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما أو غارماً، فيدخلان 

 عنه. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
يع الملام - 1 عن ب هى  هذا الن في  كر  ما ذ ها،  صحيح من سير، ال سرت بتفا سة: ف

 الحديث وأشباهه من التفاسير التي تعود إلى جهالة المبيع والغرر فيه. 

قول  ستام في مة، فيلمسه الم ومن ذلك تفسير الشافعي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظل

 صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لَمسُكَ مقام نظرك. 

هذا النهي عن بيع ال - 2 في  كر  ما ذ ها  سير، الصحيح من ضاً بتفا سرت أي منابذة وف

 الحديث وأشباهه، مما يعود إلى الجهالة في المبيع. 

 ومنه بيع الحصاة كأن يقول: أي ثوب وقعت عليه الحصاة، فعليك بكذا. 

فة  - 3 مع معر بذ  باللمد أو الن قاً  يع معل عاً، أو يجعل الب بذ بي أما جعل اللمد أو الن

شرعي،  المبيع في يه محذور  هذه الصور، فالصحيح أن البيع صحيح، لأنه لا يترتب عل

 كالبيع بالمعاطاة. 

_

٤٤٥



 446 جامع شروح عمدة الأحكام
226  

 أن هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهى يقتضي الفساد.  - 2

 المراد بالنهى، المبيعات المختلفة: بصفاتها أو قيمتها.  - 8

شرا طرق، أما ما كان متفقاً، متساوى القيم، فيصح، لأنه لا تحصل ب هذه ال ئه على 

 الجهالة المحذورة 

ما  - 6 شراء الأعمى في شراء المجهول وعدم صحة  عدم صحة  استدل بذلك على 

 طريق العلم به النظر، لأن ذلك يفضى إلى الغرر. 

به وإذا وصف وصفاً  - 7 حيط  وأما البيع الغائب فإنه يصح بيعه إذا كان الوصف ي

فإن تنتفي معه جهالته كوصف بيع السلم، فإ ذا لم يجده المشتري على الصفة المشروطة، 

بائع  لزم ال قد صحيح وي مة فالع في الذ كان موصوفاً معينا بطل العقد. وإن كان موصوفا 

 إحضار ما تتم به الصفات المشروطة في العقد. 

ــذة ونحوهمــا، ممــا نــص عليــه، هــي  - 2 ــم أن الملامســة والمناب قــال النــووي: اعل

غــرر، ولكــن أفــردت بالــذكر، لكونهــا مــن بيعــات الجاهليــة داخلــة فــي النهــى عــن بيــع ال

 المشهورة. 

يرة  قال: والنهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كث

غيــر منحصــرة. وقــال ابــن عبــد البــر: الأصــل فــي هــذا البــاب كلــه النهــي عــن القمــار 

 والمخاطرة، وذلك للميسر المنهي عنه. 

 ا نهى عنه في هذا الحديث، مرجعه إلى الضابط الثاني المتقدم. بهذا تبين أن م - 1

 (1)الحديث الثاني

سولَ الله  هُ: أنً رَ ْ ضىَ الله عَن يرةَ رَ بي هُرَ ن أ لا تَـظَقَّــوُا الركْبَــان  وَلا يبَــع » قال: عَ
ال ـَنَمَ  وَمَـن اب اعََ ـا  (2)بعَوُُ م عَظر بَـيْع، بَـعْت  وَلا تَـنَاجَشُوا  ولا يبع حَاضـرٌ ل،بـَاد  وَلا تُهَـروا

ـــنْ  تََ ا  رَدَّهَـــا وصـــاعا م، ـــيـََ ا  لمسَـــَ َ ا  وإنْ سَـــخ، ك ـــو بخْيَـــر، النّرــَـرَيْن بَـعْـــدَ لن يَلْاظُبـََ ـــا: إنْ رَض،
   «تمر

يَار، ثَلاثاً » وفي لفظ:   .«هُو ب،الخ،

 الحديث الثالث

                                     
لذي 286[ حسب ترتيب المؤلف هو رقم )282الحديث رقم ]( 1) حديث ا ( قدمته إلى هنا لأنه كالقطعة من ال

 ا. هـ شارح.  -معه 

 التصرية: ربط أحلاف الماشية مدة، ليجتمع فيها اللبن فيخدع بها الشاري. ( 2)

_
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قال: لن تُـ ـَظَقَّـر الرُّكْبـَانُ   وطُ الله نَ ـر رَسُـ» عَنْ عَبْدِ الله  بنِ عَبَّاد رَضي الله عَنْهُمَا 
ر ل،بَاد.   « وَلنْ يبَ،يَع حَاض،

ر ل،بَاد  »قال: فقلت، لابن عباد ما قولـه:   ؟ قال: لا يَكُونُ لـه سِمْسَاراً. «حَاض،

 ال ريب: 
شتريها  "راكب  "جمع  لا تظقوا الركبان: ويراد تلقى القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم، في

 صولهم إلى السوق. منهم قبل و

 وأطلق على الركبان، تغليبا. وإلا فهو شامل للمشاة. 

 النجش، بفتح النون وإسكان الجيم، وهو الزيادة في السلعة  ولا تناجشوا:

ها  شترى بإغلائ لثمن، أو مضرة الم يادة ا بائع بز فع ال بل لن شراءها،  يد  من لا ير م

 عليه. 

فع  وهو استثارته لأن "نجش الصيد  "مأخوذ من  سلعة، وير الزائد يثير الرغبة في ال

تل  نه يخ ناجش، لأ صائد:  يل لل نه ق عة، وم تل والخدي لنجش: الخ بة: ا بن قتي قال ا ها.  ثمن

 الصيد. 

 نسبة إلى البادية.  "والبادي  "ولا يبع حاضر لباد والحاضر: هو البلدي المقيم 

بدويا أ كان  سواء أ ها.  سعر وقت سلعته ب يع  قادم لب به ال مراد  صده وال م حضري ًا، فيق

بائع أو  الحاضر ليبيع لـه سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو ال

 المشترى لغيره. 

ولا تُصَــروا الغــنم: بضــم التــاء وفــتح الصــاد، بعــدها راء مثقلــة مضــمومة، ثــم واو 

من ا "والغنم  "الجماعة، والفعل مجزوم بلا الناهية،  ية،  لتصرية، منصوب على المفعول

حوض وصريته  في ال يت الماء  بالتخفيف  -وهى الجمع. قال ابن دقيق العيد: تقول: صر 

  .(1)إذا جمعته -

به  نه، إذا قصد  هى ع مع. والمن وتصرية البهائم، حبد اللبن في ضروعها حتى يجت

 تغرير المشترى بكثرة لبنها. 

 المعنر الإجمالح: 
ما  في هذين الحديثين الجليلين، ينهى النبي  يع المحرم، ل من الب نواع  عن خمسة أ

 فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما. 

                                     
 للتي تجمع ماؤها لعدم الأخذ منه.  "بئر صارية  "لون: ما يزال أهل نجد حتى الآن يقو( 1)

_
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صلوا  - 1 فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن ي

 إلى السوق، فيشترى منهم جَلَبَهمْ. 

باقي  من  بيعهم، وحرمهم  في  يه فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم  بوا ف لذي تع هم ا رزق

 وَطَووْا لأجله المفازات، وتجشموا المخاطر، فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه. 

 كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه.  - 2

سلعة أو  هذه ال من  سن  يك أح شرط: أعط لد أو ال يار المج في خ قول  بأن ي لك  وذ

عا، بأرخص من هذا الثمن، إن كان م شتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائ

 ليفسخ البيع، ويعقد معه. 

عداوة  شاحن وال من الت حريش  هذا الت سببه  ما ي لك، ل عن ذ هى  وكذا بعد الخيارين، ن

 والبغضاء؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه. 

م - 3 شراء، وإن ير قصد ال فع ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغ ا لن

يه  البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشترى بإغلاء السلعة عليه ما يترتب عل نه، ل هى ع ون

 من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع. 

قى  - 2 وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطاً بسعرها؛ فلا يب

دعــوا النــاس  يــرزَ الله بعوــ م مــن »يقــول:  ون. والنبــي منــه شــيئاً ينتفــع بــه المشــتر
. وإذا باعها صاحبها، حصل فيها شيء من السعة على المشترين. فالنهى عن بيع «بعت

 الحاضر للبادي، فيه التضييق على المقيمين. 

الأنعام،  (1)ثم نهى عن بيع التغرير والتدليد، وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة - 8

يعها فيظن المشترى أن هذا عادة لها فيشتريها زائداً في ثمنها ما لا تستحقه، ليجتمع عند ب

 فيكون قد غش المشترى وظلمه. 

لـه أن يمسكها،  يام  يار ثلاثة أ ته، وهي الخ ها ظلام فجعل الشارع لـه مدة يتدارك ب

 أنها مصراة.  (2)ولـه أن يردها على البائع بعد أن يعلم

 ورد معها صاع تمر بدلا منه. فإن كان قد حلب اللبن ردها 

 ما يؤ   من اللاديث: 
                                     

ما ( 1) إنما عبرت ببهيمة الأنعام مع أن الذي في الحديث الغنم فقط، لورود الإبل في بعض طرق الحديث وأ

 ترك البقر، فلقلتها في بلاد العرب العدنانيين، والحكم فيها واحد، لاتحاد المعنى. 

شهادة  قيدت بالعلم، مع أن الحديث( 2) خرى ك فإذا حصل بطريق أ لم،  يق للع قيده بالحلب، لأن الحلب طر

 عدل أو اعتراف البائع، خير المشتري بين الإمساك والرد، ولو لم يحلبها. 

_
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لى  - 1 صلوا إ بل أن ي منهم، ق شراء  سلعتهم، وال يع  قادمين، لب قى ال عن تل هي  الن

 السوق. 

 فالنهى يفيد التحريم. 

 وسيأتي قريباً أن البيع صحيح أو باطل. 

 . (1)ثيرالحكمة في النهي لئلا يخدعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بك - 2

ندى  - 3 سلعة بعشرة: ع شترى  من ا قول ل هو أن ي سلم و يع الم يع على ب حريم الب ت

 مثلها بتسعة. 

ها عشرة،  ندي في سعة: ع سلعته بت باع  من  قول ل كأن ي شرائه،  شراء على  له ال ومث

 ليفسخ العقد مع الأول، ويعقد معه. 

عد ال كذلك ب شرط، و يار ال يار المجلد أو خ يارين لأن ومحل التحريم في زمن خ خ

عض  حال ب سخ، بانت لة الف لى محاو له ع ما يحم قد، م سيف العا من تأ ضاً  ضررا أي يه  ف

 الأعذار، أو اضطغانه على البائع أو المشترى منه، وغير ذلك من المفاسد. 

 ومثل المسلم في ذلك، الذمي وإنما خرج مخرج الغالب. 

في وقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخو لذمي  سلم على ا ل الم

 سومه، إلا الأوزاعى وحده. 

 مثل البيع في التحريم، خطبة النكاح على الخاطب قبله.  - 2

قود لأن  من الع لك  ير ذ جارات، وغ قاولات والإ مال، كالم ظائف والأع كذلك الو و

 موجود في الكل.  -وهو إثارة العداوة والبغضاء  -المعنى الموجود في البيع 

ير  "بيع الحاضر للبادي وصفته  النهي عن - 8 من غ سلعته  يع  يد ب من ير قدم  أن ي

لد  في الب مين  حد المقي لـه أ ها  حديث  "أهل البلد، فيتولى بيع مه مخصص ل لدين  "فتحري ا

 . "النصيحة 

منهم - 6 حد  ليهم أ ها ع مين إذا باع لى المقي سلعة ع غلاء ال هى، إ في الن مة   والحك

بذلك بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلج ها، فيحصل  يع قيمت هله بالسعر، لا يستقصي جم

 سعة على المشترين. 

قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يقدم البادي لبيع سلعته، وأن يكون  - 7

 جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناد حاجة إليها. 

                                     
 شارح.  -ا. هـ  -عبرت بلفظة )بكثير( لتتفق حكمة هذا النهي مع حكمة النهي عن بيع الحاضر للبادي ( 1)

_
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 النهى عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع.  - 2

حري - 1 كل ت كذب، وأ من ال هو  شترى، ف ير بالم تدليد والتغر من ال يه  ما ف لك ل م ذ

أموال الناد بالباطل. وإن كان قد صراها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا 

 يضر بالحيوان، وإلا فحرام. 

بين الإمساك  «إن رضي ا لمس  ا»أن البيع صحيح لقولـه:  - 10 يار  لـه الخ كن  ول

 لم بالتصرية، سواء أعلمه قبل الحلب، أم بالحلب. والرد، إذا ع

 أن خياره يمتد ثلاثة أيام، منذ علم التصرية.  - 11

يه  - 12 مدلد عل هو محرم، وأن ال تدليد ف يه ال قع ف يع ي يفيد هذا الحديث، أن كل ب

 بالخيار. 

لبن.  - 13 من ال بدلاً  مر  من ت إذا علم التصرية، وردها بعد حلبها، رد معها صاعاً 

شارع  سواء كانت المصراة من الغنم، أو الإبل، أو البقر، قل اللبن أو كثر. وتقديره من ال

لك  قدير ذ ترك ت بمقدار من التمر لا يزيد ولا ينقص روعي فيه قطع الخصام والنزاع لو 

لك  قدير ذ في الضرع. وت حادث  إليهما، بادعاء زيادة اللبن أو نقصه أو اختلاطه باللبن ال

 ن كلا من التمر والحليب قوت ذلك الزمان، ولأن كليهما مكيل. بالتمر أفضل لأ

 وهذا التمر مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها. 

 أما الحادث بعد، فلا يرد عنه شيئاً، لأن الخراج بالضمان. 

فع  - 12 لك لن نا، وذ في ثم سلعة  شراء ال يد  النهى عن النجش، وهو زيادة من لا ير

بائع أو الإضرار ب هي ال حرم، لأن الن هو م ما، و صد الإضرار بكليه ما ق شترى، ورب الم

في الإثم وهو  شريكان  ما  لنجش فه بائع على ا يقتضى التحريم. وإذا كان قد تواطأ مع ال

 مثبت للخيار في البيع. 

 ا  لاف العظماء: 
 مذهب جمهور العلماء صحة شراء مُتلقَي الركبان، بل حكى عن جميع العلماء. 

سلم وغيره: والدليل على  لا تَـظَقـوا ال ظـب  كمـن تَـظَقـر كاشـ رن منـه  »ذلك ما رواه م
 .  «كإذا لتر سيده السوَ  ك و بالخيار

ما  نه، وإن كما أن النهي في الحديث لا يعود إلى نفد العقد، ولا إلى ركن أو شرط م

 هو، لأجل الإضرار بالركبان، ولا يقدح في نفد البيع، بل يمكن تداركه. 

ناً  واختلفوا في بائع غَبْ غبن ال ته، إذا  لى ثبو ثبوت الخيار، فذهب الشافعي، وأحمد: إ

_
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 خارجاً عن العادة والعرف عند التجار. 

ير  كه بغ كن تدار بائع، ولا يم نزل بال ضرر  هذا  قدم، ولأن  حديث المت ليلهم، ال ود

 الخيار. 

 وذهب الحنفية إلى عدم الخيار، والقول الأول هو الصحيح. 

 بيع من باع على بيع أخيه.  واختلفوا في صحة

فلا  يع غير صحيح،  لى أن الب ية: إ في المشهور عنه، والظاهر فذهب الإمام أحمد 

 ينعقد، للنهي عنه، والنهي يقتضى الفساد. 

لى  "الثلاثة  "وذهب الأئمة  بل إ قد،  فد الع لى ن إلى صحة البيع لأن النهى لا يعود إ

 أمر خارج عنه. 

حد وما يقال في البيع على الب نى وا شراء لأن المع شراء على ال في ال له  قال مث يع، ي

 فيهما، ولأن الشراء يسمى بيعا أيْضاً. 

 واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبادي. 

 فالمشهور في مذهب الإمام أحمد، البطلان بشروط أربعة: 

 أن يكون بالناد حاجة إلى السلعة.  - 1

 . وأن يقدم البائع، لبيع سلعته بسعر يومها - 2

 وأن يكون جاهلا بسعرها.  - 3

 وأن يقصده الحاضر لبيعها لـه.  - 2

 فإن اختل شرط منها صح البيع. ودليلهم أن النهى يقتضي الفساد. 

 وذهب الجمهور إلى صحة البيع مع التحريم، لمخالفته النهي. 

 ومنم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد: إلى رد صاع -وذهب جمهور العلماء 

 من تمر، عن لبن المصراة عند ردها إلى البائع، كما هو نص الحديث الصحيح. 

 وذهـب الحنفيــة: إلــى أنــه لا يــرد شــيئا، وللمشــترى اللــبن بــدل علفهــا. وحــاولوا رد 

عالى:  لـه ت سخ بقو بدعوى الن حديث   ڈ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېڈ نص ال

 . [٢١٦]النحل: 

ليد وإن فرضنا تأخر الآية عن الحديث، فما ف بات، و باب العقو في  يها حجة، لأنها 

 موضوعنا منها. 

ياد الأصول، وهو  خالف لق نه م لبن  "واعتذارهم الثاني عن الأخذ بالحديث، أ أن ال

_

٤٥١
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 مثلى، فيقتضى الضمان بمثله، والضمان يكون بقدر المثل، وهذا ضمن بصاع مطلقاً، قل  

 . "أو كَثُرَ 

قول: وما أشبه ذلك من اعتراضات، أجاب عنها ا ها أن ن جواب عن فى لل ماء. ويك لعل

بل  بار  جب الاعت سه، وا إن خبر الشارع الثابت مقدم على قياد الأصول، لأنه أصل بنف

حديثا  ندع  كن أن  فلا يم شارع.  صوص ال من ن صل، إلا  ستند ولا تؤ صول لا ت إن الأ

صــحيحاً واضــحا بــلا معــارض راجــح، يقــدم عليــه. قــال الخطــابي فــي )معــالم الســنن(: 

 ، وجب القول به، وصار أصلا في نفسه. صل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله والأ

والأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها وخبر المصراة قد جاء به الشرع 

لـه  ها  من ترك بأولى  ا.  -من طرق جياد، فالقول به واجب، وليد تركه لسائر الأصول 

 هـ كلامه. 

 كاةدتان: 
من  إذا تأملتالأولر:  قدم  ماء"و "الاستنباطات "ما ت وجدت أن بعضهم  "خلاف العل

يود،  مستمسك بظاهر الحديث، وآخذ بما دل عليه لفظه ببعض الق وبعضهم الآخر قد قيده 

 تخصيصاً أو تعميماً. 

فظ. "ابن دقيق العيد  "كما قال تقي الدين  -وهذا  باع الل نى، وات باع المع بين ات : دائر 

بأد والأحسن أن ينظر في  المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورا كثيرًا، فلا 

 باتباعه. 

وتخصــيص الــنص بــه أو تعميمــه علــى قواعــد القيــاد، وحيــث يخفــى أو لا يظهــر 

 ظهوراً قوياً، فاتباع اللفظ أولى.

قوى الأخذ  حين ي لك  حديث، وذ ظاهر ال على أني لم أذكر إلا قليلا مما لم يدل عليه 

جدا، كت ها بالمعنى  شروط الثلاثة، فإن لك ال بادي بت بائع لل يع ال طلاق ب يد إ مل  -قي ند تأ ع

نه  هى م صود الن حديث، ومق نى ال مة  -مع صرية بهي في ت كم  مل الح كذلك تع برة، و معت

في  مه  ظاهر عمو هوم و نى مف غنم، لأن المع حديث ال هذا ال في  لوارد  مع أن ا عام  الأن

 جميعها. 

لب  "وكذلك تقييد  يار الجا لك،  بالغبن "خ في ذ نى الواضح  لى المع عاً إ عادة، رجو

 وهو إزالة الضرر عنه. وأعرضت عن شيئين هما: 

غنم  - 1 في ال من جمد على قصر حكم التصرية  باللفظ، ك يد  إما تمسك حرفي متق

 خاصة، لأنها المنصوص عليها، وغفل عن المعنى الواضح المقصود. 

_
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يد، - 2 نى بع لى مع حديث إ ظاهر ال عن  عاد  ما ابت يع  وإ طلان ب في ب شرط  من  ك

يع  حريم، والب فلا ت الحاضر للبادي، أن يقصده الحاضر، فإن لم يقصده بل قصده البادي، 

 صحيح، على أني ذكرته عن مذهب الحنابلة لبيان المذهب فقط. 

 وبهذا أرى أني توسطت بين الوجهتين، وسلكت طريقًا متوسطة مرضية. 

عى في تحريم تَلقَِّي الركبان، والثاني :  يف أن الإسلام يرا لم ك بيع الحاضر للبادي يع

 المصالح العامة على المصالح الخاصة، كما هو مقتضى العقل الصحيح. 

 فإن انتفاع أهل البلد بشرائهم السلع رخيصة، قدُمَ على انتفاع الواحد ببيعه سلعته غالية. 

لذين  لد ا هل الب حق كذلك منعت مصلحة فرد، يتلقى الركبان، لأجل مصلحة أ هم ال ل

لب  في أن ينتفعوا جميعاً بالشراء من الجالب مباشرة، مع ما فيه من دفع الضرر عن الجا

 أيضاً. 

 الحديث الرابع
نَ ر عن بَـيْع، حَبـَم، الْلَابَظـ ،.  لن رَسُوطَ الظّه » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَي الله عَنْهُمَا:

ظ،يـ ،. كَـانَ الرَّجُـمُ يَـَ بـَايَعُ الْ ـزُورَ إلـَر لنْ تُـنْـَ جَ النَّاقـَُ  ثـُمَّ تنـ ج ال ـح وكََان بَـيْعاً يَـَ بَايَـعُهُ لهْـمُ الْ َ  اه،
  .«كح بَتْن،َ ا

ةُ بنتاج الجنينِ، الذي في بطنِ نَاقَتِهِ.  -قيل: إنه كان يبيع الشارِفَ   وهي الكبيرة الْمُسِنَّ

 ال ريب: 

ما. و :حَبَــم اللَابَظــ  باء فيه حاء وال فتح ال لة  "ب مع  "الحب بل  "ج مة،  "حا ظالم وظل ك

ناث أوكاتب وكَتبة، و من إ يرهن،  هن ولغ ساء خاصة، والحمل ل َل للن ستعمال الحب ثر ا ك

 الحيوان. 

 هو البعير ذكراً كان أو أنثى، وجمعه، جزر، وجزائر.  :ال زور

لد :تن ج ناه، ت جيم مع عدها  ية، وب تاء الثان فتح ال نون و سكان ال لى وإ . بضم التاء الأو

 وهو آت على صيغة المبنى للمجهول دائما. وقد أسند إلى الناقة. 

من الجهل،  :ال اهظي  له، مشتق  يطلق هذا الاسم، على الزمن الذي قبل الإسلام وأه

بأن  لك  ها. وذ لغلبته عليهم تنتج التي في بطنها: يريد بيع نتاج النتاج، أي بيع أولاد أولاد

له ينتظر أن تلد الناقة، فإذا ولدت أن فتلقح ف حل،  ها الف ثى ينتظر حتى تشب، ثم يرسل علي

 ما في بطنا. 

 المعنر الإجمالح: 

_
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 :(1)أشهر تفاسير هذا البيع تفسيران

هي  - 1 مدة تنت بثمن مؤجل ب شيء  عه ال بأن يبي لك  يق، وذ ناه التعل كون مع فإما أن ي

لثمن، والأجل بولادة الناقة، ثم ولادة الذي في بطنها، ونُهيَ عنه لما فيه من جهالة أ جل ا

 لـه وقع في الثمن في طولـه وقصره. 

وإما أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في  - 2

كون  هل ي لم:  فلا يع غرر،  ير وال من الضرر الكب يه  ما ف بطن الناقة المسنة، ونُهي عنه ل

 جهولة مدة حصوله.أنثى، وهل هو واحد أو اثنان، وهل هو حي أو ميت؟ وم

 وهذه من البيعات المجهولة، التي يكثر ضررها وعذرها، فتفضي إلى المنازعات. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
من  - 1 يه  ا ف َ النهى عن هذا البيع على كلا التفسيرين، لأنه إن كان على الأول، فَلمِ

 ته. وإن كان على الثاني، فَلمَِا فيه، من فقدان المبيع، وجهال جهالة الأجل

كل  - 2 في  عام  النص على هذا النوع من البيع، لأنه من بيعات الجاهلية، وإلا فهو 

 بيع يحصل فيه جهالة وغرر. 

مال  - 3 كل ال مار، وأ سر والق لى المي ضي إ غرر المف يع ال من ب نه  هى، أ مة الن حك

 بالباطل، مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام، والعداوة والبغضاء. 

 عاملات المحرمةقاعدة في الم
 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ملخصة

الأصــل فــي ذلــك أن الله  حــرم فــي كتابــه أكــل أموالنــا بيننــا بالباطــل، وذم الأحبــار 

والرهبان الذين يأكلون أموال الناد بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، 

عــات ومــا يؤخــذ بغيــر رضــا وهــذا يعــم كــل مــا يؤكــل بالباطــل فــي المعاوضــات والتبر

 المستحق. 

با  ما: الر به ه في كتا وأكل أموال الناد بالباطل في المعاوضات نوعان ذكرهما الله 

لروم  مران وا قرة وآل ع سورة الب في  صدقة  ضد ال هو  لذي  با ا حرم الر قد  سر. ف والمي

                                     
عن ر( 1) سير الأول  نى اشتهر التف لم بمع لراوي أع شافعي، لأن ا لك وال به ما خذ  بن عمر فأ حديث ا  اوي ال

 ما روى. 

 وأما التفسير الثاني، فلبعض أئمة اللغة، كأبي عبيدة، وأبي عبيد، وابن الأنباري والجوهري.  

غة   لى الل قرب إ هذا أ هـ  -قال النووي:  غة وهو حمل  -ا.  ماء الل ند عل خر ع نى آ لة مع بل الحب شارح. ولح

 الكرمة قبل أن تبلغ. ومثله النهي عن بيع ثمر النخل قبل أن يزهي. انظر لسان العرب )حبل(.

_
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 والمدثر والنساء، وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة. 

سول الله   غرر، وهـو  فصـل ثم إن ر عن بيـع ال به، فنهـى  في كتا ما أجملـه الله 

ير  فرد والبع بق، أو ال بد إذا أ يع الع ثل ب المجهول العاقبة، لأن بيعه من الميسر، وذلك م

 إذا شرد. 

يه  أما الربا فتحريمه في القرآن أشد، وذكره النبي  بائر، لأنه لا يضطر إل في الك

ا ومائتينِ مؤجلات، والموسر لا يفعل ذلك، فيكون إلا المحتاج، فيأخذ ألفا معجلة ليدفع ألف

 في هذه الزيادة ظلم للمحتاج. 

ثل  وقد حرم الرسول  أشياء يخفى فيها الفساد، لأنها مفضية إلى الفساد المحقق، م

ما  لذلك رخص في با ف من الر قل  غرر أ سدة ال قد تخفى. ومف يه  مة ف فإن الحك ربا الفضل 

مل والمرضع. تدعو إليه الحاجة منه. كبيع الع بة الحا يع الدا سات، وب لم الأسا لم تع قار و

مل  تي يك وإن لم يعلم الحمل واللبن، وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإن كانت الأجزاء ال

بها الصلاح لم تتحقق بعد، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز في 

 غيره. 

لى ال جوز أما الربا فإنه لما احتاج الناد إ لم ي بالخرص، و ها  في بيع يا أرخص  عرا

جة وهو  يه الحا تدعو إل لذي  يل ا في القل بالخرص  ساواة  سوغ الم المفاضلة المتيقنة، بل 

صول  من أ جود  يوع أ في الب لك  صول ما ما دون. وأ سق و سة أو صاب، أي خم قدر الن

شدد با، وي مان الر ما يحر ها، فإنه لب من في الغا لك  يه غيره، والإمام أحمد موافق لما ان ف

 حق التشديد، حتى يسدا الذرائع المفضية إليه وإن لم تكن حيلة. 

ما   عاً محك با من نواع الر من أ مانعون  حديث  هاء ال نة وفق وفي الجملة فإن أهل المدي

عن الصحابة  له  يؤثر فع لذي  مراعون لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو ا

 وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. 

هذا الاسم وأما ال في  غرر فمن أشد ما قيل فيه قولا أبي حنيفة والشافعي، فإنه يدخل 

جوز  باقلاء وال من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء. مثل الحب والثمر في قشره، كال

 واللوز في قشره، وكالحب في سنبله، فإن القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز. 

يع وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب ف يع جم ي هذا، فيجوز عنده بيع هذه الأشياء وب

بات  ما تدعو الحاجة إليه أو يقل غرره، حتى إنه يجوز عنده بيع المقاثي جملة وبيع المغي

 في الأرض كالجزر والفجل. 

جوز  نه ي ما أ ثاني منه ها، ال يل عنه وجهين في بن عق خرج ا قد  نه، ف وأحمد قريب م

_

٤٥٥
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 ل أحمد. كمذهب مالك، وهذا القول هو قياد أصو

* * * 

 (1)باب النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها 
 الحديث الأول

ا: ن ـر عَـنْ بَـيْـع، الثَّمَـرَ ، حَ ـَر  لن رَسُـوط الله » عَنْ عَبْدِ اَلله بْن عُمَرَ رَضىَ الله عَنْهُمَ
 .  «يبَدو صَلاحَُ ا   نَـَ ر البَا،ةعَ وَالمُشَ ر،يَ 

 الحديث الثاني
ن ر عن بيع الثمـار ح ـر تُـزْهَـر.  لن رسوط الله »ك رضي الله عنه: عن أند بن مال

ــمَ: وَمَــا تُـزْهَــر؟ قــاط: حَ ـَـر تَلْامَــرَّا لوْ تَهْــ ر ض . ق،ي ــعَ الله الثَّمَــرََ  بــمَ يَسْــَ لا، ََ إذَا مَنَ قــاط: لرلَيــ
يه،؟  .«لحَدكُمْ مَاط ل ،

 ال ريب: 

بدء والإزهاء في الث "أزهى يزهى  "بضم التاء من  :تزهر مر، أن يحمر أو يصفر، ل

 الطيب فيه. 

 قال النووي: هو بمعنى يظهر، وهو بلا همز.  :ح ر يبدو

 المعنر الإجمالح: 

ها مصلحة  في بيع ليد  ُدُو صلاحها، و كانت الثمار مُعَرضة لكثير من الآفات قبل ب

 للمشترى في ذلك الوقت. 

لك بُ  له فنهى النبي البائع والمشترى عن بيعها حتى تزهى، وذ لذي دلي دُو الصلاح، ا

 في تمر النخل، الاحمرار أو الاصفرار. 

ماذا  فة، أو على بعضها، فب ها آ تت علي لو أ نه  ها، بأ من تبايع نع  ثم علل الشارع الم

 مال أخيك المشترى، كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟ -أيها البائع  -يحل لك 

 ما يؤ   من اللاديثين: 
 ل بُدُو صلاحها. النهْيُ عن بيع الثمار قب - 1

 النهى يقتضي الفساد، فيكون بيعها غير صحيح.  - 2

طع  - 3 شرط الق بدو صلاحها ب جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها. وكذلك لو باعها قبل 

                                     
 شارح. -اهـ  -وضعت هذه الترجمة، لتفصيل المقام ( 1)

_

٤٥٦
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 في الحال. وهو قول الجمهور. 

أن دليل الصلاح في ثمر النحل، الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعض الثمرة.  - 2

سائر  فصلاح بعض الثمرة هذا على  سحب  ها، وين يل على صلاحها جميع شجرة دل في 

من  ما غيره  مر الاحمرار أو الاصفرار أ في الت كر  قد ذ ذلك النوع في البستان الواحد و

 الثمر فصلاحه أن يطيب كله ويظهر نضجه والصلاح في الحب أن يشتد. 

من الآ - 8 ير  ُدو الصلاح، معرضة لكث بل ب فإذا الحكمة في النهى، هو أنها ق فات. 

كل  من أ كون  ها، في فع من لم ينت لذي  لك المشترى، ا في م لك  تلفت، أو تضررت صار ذ

 الأموال بالباطل. 

 كما أن بيعها قبل بُدوِّ الصلاح، ليد لـه فائدة لعدم الانتفاع بها. 

وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين، وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء 

 بينهم. 

 فيه تحريم أكل أموال الناد بغير حق، ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين.  - 6

 الحديث الثالث

ولُ الله  َالَ: نَهَى رَسُ ةِ. وهي  عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضي اَلله عَنْهُمَا ق َ ن الْمُزَابَن عَ

كان كَرْ  يْلا، وَإنْ  ر كَ كيْلا، وإنْ أن يَبِيعَ ثمَرَ حَائِطِهِ إنْ كان نَخْلا بِتَمْ يب  هُ بِزَبِ ماً أنْ يَبِيعَ

 كَانَ زَرْعا أنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَاما، نَهَى عَنْ ذلكَِ كُلهِ. 

 ال ريب: 

بضم الميم، وفتح الزاى، والباء، والنون، على وزن المفاعلة. وهى مأخوذة  :المزابنـ 

 ع صاحبه عن حقه. وهو: الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدف "الزبن  "من 

 المعنر الإجمالح: 

هذا  نهى النبي  في  ما  سه، ل من جن عن المزابنة، التي هي بيع المعلوم بالمجهول 

قد ضربت  با و لى الر البيع من الضرر، ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين المفضية إ

 لها أمثلة توضحها وتبينها. 

م خلا، بت كان ن طه إن  مر حائ يع ث كأن يب لك،  عه وذ ماً أن يبي كان كر كيلا، وإن  ر 

من  يه  ما ف له، ل لك ك عن ذ هى  سه، ن من جن بزبيب كيلا. أو زرعاً، أن يبيعه بكيل طعام 

 المفاسد، والأضرار. 

 الا  لاف كح معنر المزابن : 

_

٤٥٧



 458 جامع شروح عمدة الأحكام
282  

 أجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة. 

يع مجهول ولكن الإمام الشافعي، جعل هذه الصور، أصل ا لمزابنة، وألحق بها كل ب

ها،  في أحاديث نة  سير المزاب لى أن تفا نه ع ناء م با، ب يه الر جرى ف لوم ي بمجهول، أو بمع

 . مرفوعة إلى النبي 

مٌ على  وعلى فرض أنها تفاسير رواتها من الصحابة، فهم أعلم بما رووا، فقولهم مقدَّ

 قول غيرهم. 

نه، أو أما الإمام مالك، فمعنى المزابنة عن ده، أنها بيع كل شيء، لا يعلم كيله، أو وز

ــا أم غيــره، لأن ســبب النهــى، مــا فيــه مــن  عــدده، بشــيء مــن جنســه. ســواء أكــان ربوي ً

 المخاطرة. 

 وقد رجع في تفسيرها إلى أصلها اللغوي، وقد تقدمت الإشارة إليه في ]الغريب[. 

 يات تحت أصل واحد. تفسير مالك، لأنه جامع لكثير من المنه -عندي  -ويترجح 

له،  شيء بمثا سرون ال هم يف سلف، أن عادة ال وأما التفاسير المذكورة، فلا تنافيه، لأن 

 وهو جزء منه. ولا يريدون به حصره في هذا النوع، وإنما يريدون به المثال. 

 ما يؤ   من اللاديث:  
 النهى عن المزابنة.  - 1

 تعريفها بهذه الصور، التي توضح أصلها.  - 2

 أن بيوعاتها فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد.  - 3

لوم بمجهول.  - 2 يع مع ها ب مار، لأن من المخاطرة والق ها  ما في حكمة النهي عنها، 

لم  من الع ما  في صحة بيعه بد  نه لا بويين المجهولين، لأ نوعين الر يع ال من ب ها  ما في ول

 ، فيحرم. بالتساوي. فأما مع الجهل بتساويهما، فهو مظنة الربا الراجحة

في  - 8 حرى  لو ت ساوي و لم بالت عدم الع بادر، ل يع الرطب  حريم ب لى ت يل ع يه دل ف

فا  ما اختل تساويهما، بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين، جهل تساويهما إما لكونه

حدهما مطبوخا،  ناً، أو أ با والآخر طحي حدهما ح كون أ ما ل في الرطوبة، أو اليبوسة، وإ

 ير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما. والآخر نيئا، أو غ

 الحديث الرابع 
ــال: ــا ق ــدِ الله  رَضــي الله  عنهم ــنِ عَبْ ــابِرِ بْ ــن جَ ـــح » عَ ـــر النب ـــابَـرَ ،   نَـَ  ـــن، الْمُخَ عَ

ــن، الْمُزَابَـنَـــ ،  وَعَــنْ بَـيْــع، الثَّمَـــرَ ، حَ َّــر يَـبْــدُوَ صَـــلاحَُ ا  وَلنْ لا تُـبـُـاعَ إلا ب،الـــدينَار،  والْمُلَااقَـظـَـ ،  وَع،

_
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رْهَم،  إلا الْعَراياَ    .«وَالدِّ

 بيع الحنطة في سنبلها.  -المحاقلة: 

 ال ريب: 
من  المخــابر : مأخوذة  لة،  لى وزن المفاع بار  "ع لة  "الخ نة القاب هي الأرض اللي و

 وهو من يحسن حرث الأرض.  "الخبير  "للزرع، أو من 

لزرع وموضع "الحقل "مأخوذة من  الملااقظـ : ها وهو ا مراد ب نه. وال شتقت م  -ه، فا

يأتي "العرايا  "ييع الحنطة بسنبلها، بحنطة صافية من التبن. المزابنة، تقدمت، و -هنا  : و

 الكلام عليها مفصلا في موضعه، إن شاء الله تعالى. 

 المعنر الإجمالح: 
تقــدم أن الأصــل فــي المعــاملات الحــل والجــواز، وأنهــا باقيــة علــى أصــل الإباحــة 

 ءة الأصلية. والبرا

عدة  لى قا وما ورد عن الشارع الحكيم، من النهى عن بعض المعاملات التي يرجع إ

الربا المحرمة المستقبحة شرعاً وعقلا وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع 

 يشمله النهى من باب أولى. 

خابرة، ضا، الم با أي لى الر لة وإ لى الجها عاملات الراجعة إ ل ومن تلك الم ، ةوالمحاق

 التي هي عبارة عن بيع الحب في سنبله، بحب من جنسه. 

با  في ر نا  بذلك يوقع نه، والجهل  قه وتب فهنا جهل أحد العوضين، لأنه مستور بأورا

 الفضل، لأن الجهل بالتماثل، كالعلم بالتفاضل في الحكم. 

 ه. ومثل المحاقلة، المزابنة: التي هي بيع التمر على رؤود النخل بتمر مثل

 فما يقال في الأول، يقال في هذا. 

ــك، مســألة  ــا  "واســتثنى مــن ذل ــأتي إن شــاء  "العراي  بشــروطها، للحاجــة إليهــا. وت

 الله تعالى. 

بلا  لثمن  بائع ا كما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، حفظا للحقوق، ولئلا يأخذ ال

 مقابل ينتفع به المشترى. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 ن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. النهى ع - 1

 استثنى من المزابنة، العرايا، للحاجة.  - 2

_

٤٥٩
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نا  - 3 بذلك يفضي ب  النهى عن هذه. لما فيها من الجهل بتساوي العوضين، والجهل 

 إلى الربا. 

جند  - 2 من  بويين  بين العوضين، الر لم التفاضل  من باب أولى يحرم البيع إذا ع

 واحد. 

 يع الثمر قبل بُدو صلاحه، لأمن العاهة. النهي عن ب - 8

 مساالحديث الخ

ْبِ،  رَسُول الله  عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري رَضىَ الله عَنْهُ: أنَّ  نِ الْكَل نْ ثَمَ نَهَى عَ

 ومَهْرِ البَغِي، وَحُلْوانِ الْكَاهِنِ. 

 ال ريب: 
غين المعجمة،  م ر الب ـح: باء الموحدة، وكسر ال فتح ال غي: ب ياء. وهو الب شديد ال وت

فعيل، بمعنى فاعلة، يعنى الباغية، والبغاء: الطلب، وكثرة استعماله في الفساد. ومهرها، 

 ما تعطاه على الزنا، سمى مهراً، من باب التوسع. 

 إذا أعطيته.  "حلوته  "الحُلوان بضم الحاء، مصدر  حُظوان ال اهن:

نه يؤخذ شبه ب "الحلاوة  "قال في فتح الباري: وأصله من  من حيث إ لو،  الشيء الح

 سهلا بلا مشقة. 

ناه  في مع ستقبلة. و بة الم لم الأشياء المغي عراف "وأما الكاهن: فهو الذي يدعى ع  "ال
 ونحوهما من المشعوذين والدجالين.  "المنجم "و

 المعنر الإجمالح: 
ها الله عوضا عن  بة، جعل مة شريفة طي ثة طرق لطلب الرزق طرق كري لرزق الخبي ا

 لدنيئة. ا

مة لا  ية عظي سد الثان نت مفا ما كا ية، ول عن الثان ية  لى كفا طرق الأو في ال فلما كان 

عاملات  هذه الم ها،  من جملت تي  ثة ال طرق الخبي يقابلها ما فيها من منفعة، حرم الشرع ال

 الثلاث. 

 بيع الكلب: فإنه خبيث رجد، ثمنه خبيث لا يحوز أكله واستحلاله.  - 1

 ه الزانية مقابل فجورها، الذي به فساد الدين والدنيا. وكذلك ما تأخذ - 2

في  - 3 ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل، ممن يدعون معرفة الغيب والتصرف 

 ليسلبوا أموالهم، فيأكلوها بالباطل.  -بباطلهم  -الكائنات، ويخيلون على الناد 

_

٤٦٠



 461 كِتَابُ البيوع

261  

بدلها الله كل هذه طرق خبيثة محرمة، لا يجوز فعلها، ولا تسليم العوض  قد أ فيها، و

 بطرق مباحة شريفة. 

 :ما يس  اد من اللاديث
لزرع  - 1 لب ا لم وغيره، وك بين المع فرق  نه، ولا  النهى عن بيع الكلب، تحريم ثم

 ية وغيره، وإنما يجوز اقتناؤه فقط بهذه الأشياء الثلاثة. شوالما

من  ةٍ أوتحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حُر   - 2 أمة، فهو خبيث 

 عمل خبيث في جميع طرقه. 

جيم، وضرب الحصى، وتحضير  "الكهانة  "تحريم  - 3 فة، والتن من العرا ونحوها 

 الجن، وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية. 

ه - 2 شريعة ن لم أن ال ما  تمن هذه المنهيات وغيرها، يع يه مضرة و ما ف كل  عن 

 اسب. يترتب عليه من مك

 السادس الحديث

ثَمَنُ الَْ ظب  بيثٌ  وَمَْ ـرُ الْبَ ـح  ب،يـثٌ  »قَالَ:  عَنْ رَافعِِ بْن خَديج: أنً رسُولَ اَلله 
 .(1) «وكََسْبُ الَلاّ ام َ ب،يثُ 

 المعنر الإجمالح: 
شريفة.  يبين لنا النبي  بة ال سب الطي لى المكا ها، إ ئة لتجنب ثة والدني المكاسب الخبي

هة  ومنها ثمن ئة كري سب دني هي مكا الكلب، وأجرة الزانية على زناها، وكسب الحجام، ف

 سافلة، يجتنبها ذو الكرامة والمروءة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 النهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، واجتناب ما يؤدى إليهما.  -1

 ا خبيث. النهى عن كسب الحجام، لأنها مهنه زرية، مخلة بالكرامة والشرف، فمكسبه -2

لم  :قال شيخ الإسلام -3 نه  عرف عي لم ي إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن 

 يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا. 

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء في كسب الحجام. 

                                     
 . وغيره " الحق عبد " عليه نبه كما مسلم أفراد من الحديث هذا( 1)

_
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نه  من أ يرة  بو هر فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث، ولما روى أ

 رواه أحمد. ، هى عن كسب الحجامن 

بي  غلام حجام، فزجره الن لـه  كان  نه  وروى أحمد أيضا عن مُحَيصَة بن مسعود: أ

  :قال: «لا»عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال به؟  فلا أتصدق   «لا». قال: أ
 .(1)"فرخص لـه أن يعلفه ناضحه 

ه يث الن حلال، لأن أحاد نه  لى أ ماء: إ بي ذهب بعض العل سوخة بإعطاء الن  ى من

لة  به أد مع  ما يج سن  لة. وأح من الأد تأخر  فة الم لى معر تاج إ سخ يح كن الن جره، ول أ

شيء  "الخبيث  "الفريقين، أن يقال: إن لفظ  ضا على ال كما يطلق على المحرم، يطلق أي

 [١٦٠البقــرة: ] ڈڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڈ الــرديء والكســب الــدنيء، كقولـــه تعــالى: 

باب، لأنه  وسمى الشارع هذا ال من  ثا  سمية كسب الحجام خبي ثين. فت الثوم والبصل خبي

 مكسب دنيء، من مهنة زرية. 

والشارع يرغب في معالي الأمور، والمكاسب الطيبة الشريفة. فيكون كسب الحجام 

 خبيثا من جانب الآخذ، مع أنه حلال لـه. 

* * * 

 (2)باَب الْعرَايا 

في  جاء  ية هذا الباب يذكر فيه ما  يع العار ها  -جواز ب يأتي تعريف سألة -و : وهى م

قم ] "بيع المزابنة "مستثناة من تحريم  حديث ر في ال يه  يأتي 287الذي تقدم الكلام عل [، و

 توضيح ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى. 

 الحديث الأول
عَريّـَ ، لنْ يبَيعَ ـا رََ ـصَ لهـاَحب الْ  لن رَسـوطَ الله » عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضي الله عَنْهُ:

َ ا    .«بخَرْص،

َ ا تمْراً  يأَكُظُونَـَ ا رُئباً » مسلم: "ولـ   . «ب،خَرْص،

 ال ريب: 

                                     
قة هي والناضحة " نضاحك اعلفه " رواية في ورد( 1) تي النا ماء خرجت ال ئر من ال ضاح ،الب يق: والن  الرق

 . ذلك في يعملون الذين

باب 2) يث ال باقي أحاد باب، و في  يا  يت أن أجعل العرا ( كانت ترجمة المؤلف ]باب العرايا وغير ذلك[ فرأ

 .في ثلاثة أبواب تناسبها للأحكام. ا. هـ شارح

_
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تار  :العريــ  في مخ قال  يا.  ية ومطا ثل مط يا م ها عرا لة. وجمع نى مفعو لة بمع فعي

حة،  عداد الأسماء، كالنطي في  فردت فصارت  ها أ الصحاح: وإنما أدخلت فيها الهاء، لأن

 لانفرادها بالرخصة عن أخواتها.  "عرية  "لة. وسميت والأكي

 المعنر الإجمالح: 

هي  نة المن يع المزاب له محرم، لأنه ب مر مث تقدم أن بيع التمر على رؤود النخيل بت

 عنه، لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين. 

ساويه  قد خفى ت جاف، ف مر  من وأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب، بت

وكون أحدهما رطبا، والآخر جافاً، فهذا البيع أحد  -: 2كونهما بيعاً خرصا  -: 1وجهتين 

 . "ربا الفضل  "صور 

ناد  به، وال كه  نة والتف في المدي يأتي الرطب  كانت الأثمان قليلة في الزمن الأول، ف

ما  شتروا  هم أن ي فرخص ل قود،  من الن به  محتاجون إليه، وليد عند بعضهم ما يشترى 

لت  لو آ ساويهما  لك ت في ذ يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين 

 ثمار النخل إلى الجفاف. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
خذه  - 1 نه، ومأ هي ع نة المن يع المزاب تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله، لأنه ب

 . "رخص  "في هذا الحديث لفظ 

سابق  -شرحها لغة وشرعا  وتقدم -جواز بيع العرية  - 2 حريم ال هو مستثنى من الت

 في المزابنة. 

 أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة.  - 3

 أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا لـه.  - 2

 كاةدتان: 
ستثنىالأولر:  با المحرم، وا حدى صور الر  تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو إ

 . "العرايا  "من هذا التحريم مسألة 

ضها  شروطا، بع ها  ماء للرخصة في شترط العل خلاف الأصل، ا لى  جاءت ع ما  فل

 مأخوذ من أحاديثها، وبعضها باق على أصل معاملة الربا. 

 أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمراً لطلب المماثلة.  - 1

 أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا.  - 2

_
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لى والم تاج إ شترى المح سألة: وهو أن ي هذه الم في عكد  نع  مذهبنا الم من  شهور 

يف لا  كه بالرطب، فك يد التف من ير جاز ل نه إذا  جوز، لأ فى وجه ي مراً و التمر برطبه ت

 يجوز لمن احتاج إلى التمر ليأكل؟! 

 أن لا يكون معه نقود يشترى بها.  - 3

 لنخلة بتخليتها. أن يتقابضا قبل التفرق، فالتمر بكيله، وا - 2

 أن لا تزيد عن خمسة أوسق، ويأتي في الحديث الذي بعد هذا.  - 8

حد  - 6 جل وا من ر سق  سة أو حد خم كل وا طب ل من الر فأكثر  نان  شترى اث إذا ا

من  شترى  ما إذا ا ضاً. أ صح، ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر خمسة أوسق صح أي

 اثنين فأكثر أزيد من خمسة أوسق فلا يصح. 

  اةد  الثاني : ال
من  فة  به طائ خل خاصة، ورخص  جواز على الن الجمهور من العلماء يقصرون ال

هة،  لد فاك كل ب نة ول العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار، لأن الرطب فاكهة المدي

 والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها، والرخصة عامة. 

 الحديث الثاني
رَ َّصَ كح بَـيْع العَرَاياَ كح َ مْسَ ، لوْسُـض   لنَ النبح » هُ:عَنْ أبي هريرةَ رَضي الله عَنْ 

 .«لو دون َ مْسَ ، لوْسض  

 المعنر الإجمالح: 
تاج  "العرايا"لما كانت مسألة  مباحة للحاجة من أصل محرم، اقتصر على القدر المح

ق هذا ال في  نه  لك، لأ ما دون ذ قط أو  سق ف سة أو قدره خم ما  فرخص في باً،  يه غال در إل

 تحصل الكفاية للتفكه بالرطب.

 ما يس  اد من اللاديث: 
 الرخصة في بيع العرايا للحاجة إلى التفكه بالرطب.  - 1

 أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة.  - 2

سين  - 3 سكون ال سق ب قدم أن  -الو صاع. وت ئة  كون ثلاثما يا، في صاعا نبو ستون 

هو الصاع الن هذا  بوي، ينقص عن صاعنا الحاضر )وكيلتنا( الخمد وخمد الخمد، و

 الحد الأعلى للجواز.

 ا  لاف العظماء: 

_
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ذهــب كثيــر مــن العلمــاء، ومــنهم الشــافعية والحنابلــة والظاهريــة: إلــى أنــه لا 

ــا  ــع العراي ــا دون خمســة أوســق، لأن الأصــل التحــريم، وبي ــا إلا فيم ــع العراي يجــوز بي

يتحقــق فيــه الجــواز، ويلغــى الشــك الــذي وقــع فــي الحــديث رخصــة، فيؤخــذ بمــا 

]خمســة أوســق أو دون خســة أوســق[ وهــو شــك وقــع لأحــد رواة الحــديث. وهــو داود 

 "لأنـــه متفـــق عليهـــا ومنعنـــا  "دون خمســـة أوســـق  "بـــن الحصـــين، فلـــذلك جوزنـــا 
 للشك فيها. والأصل التحريم للنهى عن المزابنة.  "الخمسة 

ما  -مالكية ومنهم ال -وذهب بعضهم  شك، وب ية ال إلى الجواز في الخمسة عملا بروا

روى عن سهل بن أبي حَثْمة ]أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة[ وهو رواية عن 

لة، واختارها  الإمام أحمد، نظر فيها إلى عموم الرخصة، فلا يضر الشك في الزيادة القلي

 رحمه الله تعالى.  "عبد الرحمن آل سعدي"شيخنا 

* * * 

 باب بيع النخل بعد التأبير
 الحديث الأول 

سولَ الله  ما: أن رَ رَ رَضي الله  عَنْهُ نِ عُمَ دِ الله  بْ نْ عَبْ مَــنْ بــَاعَ نَخْــلا قــَدْ » قال: عَ
ثَمَرَتُـَ ا لظْبَاة،ع   إلا لنْ يَشَْ ر،طَ المُبَْ اعُ   .«لبرِ كَـ

   .«لظَّ ،ي باَعَهُ إلا لن يَشَْ ر،طَ الْمُبَْ اعُ  مَنْ ابَ اعَ عَبْدا كَمَالهُُ »: و (1)"مسلم  "ولـ 

 ال ريب: 

 بتخفيف الباء وتشديدها.  :لبرِ

 أبرت النخل أبراً، بوزن أكلت أكلا.  :كالأوط

 أبرت النخل تأبيراً، بوزن علمته أعلمه تعليماً.  :والثانح

 التلقيح، وهو وضع شيء من طلع ذكر النخل، في طلع إناثه.  :وال أبير

هو  :مب ـاعال بائع والمشترى، ف هو المشترى، بقرينة الإشارة إلى البائع ويأتي اللفظ لل

 من الأضداد. 

                                     
هي يوهم أن هذه الزيادة لم يذكرها ال "مسلم "قول المصنف: ولـ ( 1) بل  كذلك،  ليد  بخاري في صحيحه، و

مر أو  لـه ث كون  باب الرجل ي في ] خاري  قد ذكرها الب باري، و فتح ال في  يه  في الصحيحين كما نبه عل

يع(  باب الب في ) ها  خاري ل كر الب عدم ذ هو  لوهم،  في ا قع المصنف  شرك في حائط أو نخل[ والذي أو

 ا. هـ.  -واقتصاره على القطعة الأولى 

_
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 المعنر الإجمالح: 

باع  من  به الحكم. ف ناط  شارع أ فإن ال هذا  حه، ول أول العمل في ثمرة النخل هو تلقي

هي ها، ف سه ل شرفت نف ها صاحبها واست قد عمل ب مؤبرة   أصول نخل، فإن كانت الثمرة 

يع الأصول،  في ب لة  هي داخ تؤبر ف لم  جذاذها. وإن  لى أوان  صولها إ للبائع مبقاة على أ

مرة أو  خول الث لى، د صورة الأو في ال شترى  شترط الم لم ي ما  هذا  شترى.  كون للم فت

ية  كون باق ية، فت في الصورة الثان مرة أو بعضها  بائع الث ستثنى ال يع، أو ي في الب بعضها 

جذاذه لى أوان  صولها إ لى أ ها. ع هذا من صحيحة، و شروطهم ال لى  سلمين ع ا، لأن الم

قد لا  عه لأن الع لذي با سيده ا له ل عه فما فإن با مالا،  يده  سيده ب لذي جعل  بد ا وكذلك الع

مال  كان ال لو  يع.. و في الب يدخل  يتناولـه، إلا أن يشترطه المشترى، أو يشترط بعضه، ف

تابع لا الذي معه مما يجرى فيه الربا مع الثمن فإنه جائز لأ نه تابع غير مقصود لذاته وال

 حكم لـه، لأنه في حكم المتبوع. 

  

 ما يؤ   من اللاديث: 
 أن من باع نخلا قد أبُ ر، فثمرته للبائع، وهذا منطوق الحديث.  - 1

 أن من باع نخلا لم يؤبر، فثمرته للمشترى، وهذا مفهوم الحديث.  - 2

 ، أو بعضها فهي لـه بشرطه. إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر - 3

 إن اشترط المشترى دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي لـه بشرطه.  - 2

لـه: ]إلا أن  - 8 من قو به  عول  حذف المف من  مأخوذ  مرة  عض الث شتراط ب صحة ا

 يشترط المبتاع[، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه. 

مؤبر، فالصحي - 6 مه، لأن إن كان بعض ثمره مؤبرا، وبعضه غير  كل حك ح أن ل

ها  كل ثمرت الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً. إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فتكون 

 للبائع، لأن باقيها تبع لأولها. 

ألحــق الفقهــاء بــالبيع جميــع التصــرفات: كــأن يكــون النخــل عــوض صــلح. أو  - 7

 الملك.  صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل

هي  - 2 شترى و شترطها الم تأبير، أو ا بل ال شتريت ق يع إذا ا في الب مرة  خول الث د

 مؤبرة، يُعَد  بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع 

مة  عدة العا ستقلا. والقا ليد م صله.  ستقلالا  "لأ بت ا ما لا يث عاً،  بت تب هذه  "يث و

_
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 . الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين

بائع إلا أن  - 1 مال لل به، فال صرف  مالا يت يه  بين يد عل  قد ج بداً، و باع ع من  أن 

يه  شترط ف ئذ ي يع. وحين مع المب يدخل  يشترطه المشترى مع الصفقة، أو يشترط بعضه، ف

 ما يشترط غيره من المبيعات. 

عه فضة  - 10 كأن يتب لثمن،  مع ا با  له الر لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخ

 الثمن ريالات فضية، لأنه تابع. و

ماء. وإن  - 11 فاق العل جوز بات ية لا ي شرط التبق لزرع ب يع ا سلام: ب شيخ الإ قال 

فإن  ماء،  ند جماهير العل جز ع لم ي قا  عه مطل فاق. وإن با جاز بالات طع  اشتراه بشرط الق

 نهى عن بيع الحب حتى يشتد.  النبي 

* * * 

 بل قبضهبَابُ نهي المشتري عن بيع الطعام ق
 الحديث الأول

ولَ الله  مَـن، اب ـاعَ ئَعَامـاً كـَلا »قال:  عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُ
   .«يبَ،عْهُ حََ ر يَسْ ـَوْك،يَهُ 

 وعن ابن عباد.. مثله.  «حَ َّر يَـقْب،وَهُ » وفي لفظ:

 ال ريب: 

في  كل -لغة  -يعنى من اشترى. طعاماً  من اب اع: مأكول ومشروب. و مطعوم، من 

 الصدر الأول، إذا أطلق الطعام في الحجاز، انصرف إلى الْبُر خاصة. 

 المعنر الإجمالح: 

كيم،  شارع الح هى ال لك، ن ملات الم قد، ومك مات الع من متم قبض الطعام  كان  ما  ل

قبض  -المشترى عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه، ويكون تحت يده وتصرفه، لأنه  بل ال ق

قد  - سخ الع سبب ف ما  قبض، رب بل ال يه ق قد عل بائع، ولأن الع عرضة للتلف في ضمان ال

 الأول. 

 فاٍن كان بخسارة، حاول المشترى الفسخ، وإن كان بربح، حاوله البائع. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 النهى عن بيع الطعام قبل قبضه.  - 1

_
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تا - 2 ما يح خاص ب نه  شعر بأ ما ي ستوفيه[  ية، وهو في لفظ ]حتى ي حق توف لى  ج إ

 المكيل والموزون. 

يل،  جزاف والمك في ال يع،  عن الب هي  موم الن يد ع ما يف قبض[  تى ي فظ ]ح في ل و

 والموزون، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله  تعالى. 

 جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء.  - 3

من ا - 2 ير  حق كث كن أل بالبيع، ول يه  حديث بالتصرف ف في ال هى ورد  ماء الن  -لعل

يه  -ومنهم الشافعية، والحنابلة  سيلة إل كون و يع، أو ت حت مسمى الب تدخل ت بعض عقود 

 كالإجارة، والهبة على عوض، والرهن، والحوالة. 

سامح  - 8 ها عقود يت يه، لأن جوز التصرف ف أما ما عدا البيع وما يجرى مجراه، في

 لة فسخ العقد المشار إليها خفية. فيها بالغرر اليسير، ولأنها لم تقصد للربح فمحذور محاو

 ا  لاف العظماء: 
ية  ية قو بل قبضه، وهو روا شيء ق يع أي  ذهبت الحنفية والشافعية، إلى المنع من ب

صحابه  من أ يل  "عن الإمام أحمد، اختارها  بن عق شيخ:  "ا قال ال لدين. و قي ا شيخ ت وال

قيم  "وعليه تدل أصول أحمد، واختارها  بن ال كر "ا نافي  وصححها، وذ ها لا ت أن أحاديث

جوز  قار، في يع الع ستثنوا ب ية ا كن الحنف ها. ل قول في  -عندهم  -أحاديث الطعام، وأطال ال

 ولو قبل قبضه. 

لوزن  يل وا عام بالك من الط يع  ما ب نع  لى م عنهم، إ شهور  في الم ية  بت المالك وذه

 خاصة. 

يل، أ يع بك ما ب نع  لى م عد، أو وذهبت الحنابلة، في المشهور من مذهبهم: إ و وزن أو 

بصفة، أو رؤية متقدمة للعقد. ولا فرق في ذلك بين المطعوم وغيره. وذهب بعض المالكية 

ناً أو  كيلا، أو موزو فا، أو م كون جزا إلى اختصاص ذلك بالمطعوم، ويستوي في ذلك أن ي

 غيرها. 

مذاهب هاء ال إلا  وفي هذا القدر من البيع تجتمع آراء جميع العلماء، ولم ينفرد من فق

لوزن، أو  يل أو ا يع بالك المتقيدون بمشهور مذهب الحنابلة، الذين قصروا المنع على المب

قاً. مشى  -هنا  -، مع أنه (1)العد، أو الذرع يع الطعام مطل نع ب عن الإمام أحمد م رواية 

 وصاحب المغنى، وشارح المقنع.  "الخِرَقي "عليها 

                                     
 لقياد بالذراع. الذرع: ا( 1)

_
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 لدل  ه ه الأقواط: 

حزام استدل الحنفية والشافعي ة ومن وافقهم، بما رواه أحمد، والنسائي، عن حكيم بن 

ــم لــح منَ ــا وَمَــا يَلاــرُمُ؟ كقــاط: إذا » قــال: : يـَـا رَســوطَ الله  إنــح لشــَ ر،ن بيوعــا  كَمــا يَلا، َُ قُـظْــ
 وفي إسناده مقال للعلماء.  «اش ريَ بيعاً كلا تبْعهُ حَ ر تقْب،وَهُ 

بت:وما رواه أبو داود، والدارقطنى، وصححه الح بن ثا يد  عن ز بان،  بن ح  اكم، وا
، وظاهر «نَـَ ـر لن تبـاع السـظَعُ حَيْـث تبُ ـاع حَ ـر يَلُاوزَهـا ال  ـارُ إلـَر ر،حَـال، ،م لن النَبح »

 هذين الحديثين، عامُ في كل مبيع. 

ما رواه  نه، ب سلمِ "واستدل المالكية، الذين يرون أن المنع في مكيل الطعام وموزو  "م
قا "أحمد"و جابر  ََ ئَعَامَـا كـَلا تبَ،عْـه حَ ـَر تَسـ وْك،يَهُ  قـَاطَ رَسُـوطُ الله » ل:عن   .«: إذَا اب عْـ

 والاستيفاء، إنما يكون في الكيل أو الوزن. 

: لنْ يُشَْ رن  نَـَ ر رسُوطُ الله » أيضا عن أبى هريرة: "أحمد  "و "مسلم  "ومثله في 
   .«التَّعَامُ ثمَُّ يُـبَاع حَ َّر يُسْ ـَوْكَر

  .«مَن، اشْ رَن ئَعَاماً كَلا يبَعْهُ حَ َّر يَْ َ الَهُ » قَالَ: : ثم إنَّ النبِي "مسلم  "ـول

 "أمــا الــذين لا يفرقــون فــي المطعــوم، بــين الجــزاف وغيــرِه، فيســتدلون، بمــا رواه 
 كانوُا يَـبْ ـَاعُونَ التعَـامَ »عن ابن عمر قال:  "النسائي  "و "أبو داود  "و "مسلم  "البخاري، و

نـََ اهُمْ رَسُوطُ الظّه  قُظُوهُ  جُزَاكاً بأعْظَر السُّوَ كَـ   .«لن يبَ،يعُوهُ حَ َّر يَـنـْ

  .«مَن اب اعَ ئَعَاماً كَلا يبَ،عْهُ حَ ر يَـقْب،وَهُ » وفي أحد ألفاظ هذا الحديث:

 وهذه أحاديث تعُمُّ الجزاف وغيره، مع أن حديث ابن عمر، نص صريح بالجزاف. 

تنافي حديثي ابن عمر، وأبي هريرة، اللذين استدل بهما المالكية، لأن وهذه الأدلة لا 

 ثبوت وجوب القبض في المكيل والموزون، لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. 

سواء  -بمفهومها  -وأدلة هاتين الطائفتين تدل  على اختصاص منع البيع في الطعام 

مذهب أكان مكيلا أم موزوناً، كما هو مذهب المالكية،  هو  ما  ضاً، ك جزاف أي أو هما وال

طوق  "مفهوم لقب  "الذين بعدهم،: لكنه  وليد بحجة، ولو فرضنا مجيئه، فإنه لا يقاوم من

 الأحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية. 

ها  ضا، لأن عام، أي يث الط فاهيم أحاد هي م لة، ف مذهب الحناب من  شهور  لة الم ما أد أ

لى أن  فدل ع يه،  تْ عل باع نصَّ ما ي لى  صره ع عام، وأن ق لى الط كم مقصور ع هذا الح

 في بيعه.  -غالباً  -بالكيل والوزن، لأنه هو الجاري 

_
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بن عمر: ـنْ » ولما روى عن ا ُ ـوَ م، َ، السـنُ  لن مَـا لدركَـهُ الهـْ قَُ  حَبـا مَْ مُوعـا كَـ مَوَـ
 رَواه البخاري تعليقا والمبتاع، هو المشترى.  «مَاط المُب اع، 

يل، أو وزن، أو ثم عَدَّ  يع بك ما يب ية، م حق توف لى  تاج إ وِا هذا الحكم، إلى كل ما يح

حق  لى  تاج إ له يح هذا ك قد، لأن  مة على الع ية متقد صفة، أو رؤ يع ب عَدد أو ذرْع، أو ب

 توفية. 

 كاةدتان: 
سماوية الأولر:  في الآفة ال نْع -فقهاء المذاهب يجعلون ضمان التلف  ما لا صُ هي   :

الحر، والبرد، والجراد، ونحو ذلك من الحوادث. فما يصح عندهم تَصرفُ لآدمي فيها، ك

صح  ما لا ي لف أو تعي ب. و يه، إذا ت ضمانه عل كون  بالبيع، ي قبض  بل ال يه ق شترى ف الم

 تصرفه فيه، فمن ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك. 

يل، بكالثاني :  بوزن، في صفة قبض المبيعات: يحصل قبض ما بيع بك يع  ما ب له. و ي

 بوزنه. وما بيع بعد بعده. وما بيع بذرع بذرعه. وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله. 

 والعقار والثمر على الشجر، بتخليته، بأن يرفع البائع يده ويضعها المشترى. 

* * * 

 بَابُ تْحريم بَيْع الخبائث
ي من صفات النبي  سنة الأنب سلام: في الكتب السابقة وعلى أل ليهم الصلاة وال اء ع

 أنه الذي يحل الطيبات، ويحرم الخبائث. 

 وهذا تشريع عام في المآكل والمشارب، والملابد، والعادات وغير ذلك. 

ما  كل  مد ل ها معت ما أن يث، ك وهذه قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب، وتنفي كل خب

 جد  وطرأ، ليقاد بمقياسها الصحيح. 

 عة، ومن عناصر البقاء والخلود فيها. وهذا من كمال هذه الشري

سد  ما يف ماذج ل ها ن وتأمل الحديث الآتي تجدْ أن المحرمات فيه عُددَتْ، إشارة إلى أن

كيم  شباهها. والله ح ها وأ لى أنواع يه ع بذكرها، التنب يراد  قول. ف بدان، والع يان، والأ الأد

 عليم. 

 الحديث الأول 
مِعَ رَسُول الله عَنْ جَابرِ رَضَى الله عَنْهُ: أنَهُ  َتْح:  سَ امَ الف وُل عَ إن الله وَرَسُـولَهُ »يق

نـز،ير  والأصنام ةِ،  «حَرمَ بيعَ الخَمر  وَالمَيَ  ،  وَالخ، َ شحُومَ الْمَيْت تَ  ا رَسُول الله، أرَأيْ َ فقيل: ي

_
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ا ا َ فنُُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلوُدُ، وَيَسْتَصْبحُ بِه هَا يُطْلىَ بِهَا السَّ قال: فَإنَّ َّادُ؟ ف  «لَا. هُـوَ حَـرَام»لن
ولُ الله   َالَ رَسُ كَِ:  ثمَّ ق دَ ذل ـا حَـرَّمَ شُـلُاومََ ا جَمَظـُوهُ  ثـُمَّ »عنْ قاَتـَمَ الظـّه الْيـَُ ـودَ  إنَّ الله لَمَّ
 جَمَلوُهُ: أذَابُوهُ.  .«باَعُوه كأَكظُوا ثَمَنَهُ 

 ال ريب: 

 نة من الهجرة في شهر رمضان. هو فتح مكة، وكان في السنة الثام :عام ال  ح

 بإعادة الضمير إلى الواحد، تأدباً مع الله تعالت عظمته، وتفرد بالإجلال.  :حرَّم

 ذكاة غير شرعية.  ذكيتبفتح الميم، ما ماتت حتف أنفها، أو  :المي  

فرده  :الأصــنام هو  "صنم  "م لوثن  "و ئة  "ا لى هي ها، ع جار وغير من الأح خذ  المت

 . مخصوصة للعبادة

هذه  :لرليَ شلاوم المي ـ  مع وجود  حل  هل ي تة: ف شحوم المي يع  عن حكم ب أخبرني 

 المنافع فيها؟. 

سرج.  :يس هبح ب ا النـاس في المصابيح وهي ال نه  حين يجعلو به،  أي يستضيئون 

 هو حرام: الضمير يعود على البيع. 

لة لعنهم الله، لما ارتكبوه من هذه الحيلة الباطلة.  :قاتم الله الي ـود يه على ع يه تنب وف

 تحريم بيع هذه الأشياء. 

 الشحم المذاب.  "الجميل  "بفتح الجيم والميم المخففة. أي أذابوه. و :جمظوه

 المعنر الإجمالح: 

كل  من  شر، وحذ رت  جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية، بكل ما فيه صلاح للب

 ما فيه مضرة تعود على العقول والأبدان والأديان. 

 وهى أغلب ما خلق الله في الأرض لنا. وحرمت الخبائث.  -احت الطيبات فأب

ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث. فكل واحد 

 منها يشار به إلى نوع من المضار. 

قل  -فالخمر  سكر وخامر الع ما أ كل  عن  -وهي  تزول  ها  تي ب ئث، ال هي أم الخبا

مهْ الله بها. الإنسان نعم  ة العقل التي كرَّ

عداوة والبغضاء  شاعة ال ظائم، وإ كرات والع ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المن

 بين المسلمين، والصد عن الخير وعن ذكر الله. 

إلا بعد أن تسممت بالميكروبات والأمراض أو  -غالباً  -ثم ذكر الميتة، التي لم تمت 

_
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هذا، احتقن دمها في لحمها، فأفسده ، فأكلها مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة. ومع 

ها،  قزز من ها والت مع إكراه لت  لو أك فود، و ها الن سة، تعاف نة نج ثة نت فة خبي هي جي ف

 لصارت مرضاً على مرض، وبلاء مع بلاء. 

ثم ذكر أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها، وهو الخنزير الذي يحتوى على أمراض 

هو وميكروبات، لا تكاد ا هذا ف لنار تقتلها وتزيلها. فضرره عظيم، ومفاسده متعددة، ومع 

 قذر نجد. 

ضلال  هي  تي  هى الأصنام ال مى، و سدة العظ بر والمف ضرر أك يه ال ما ف كر  ثم ذ

قه،  البشرية وفتنتهم، وهي التي بها حورب الله تعالى وأشركت في عبادته وحقه على خل

 فهي مصدر الضلال، ومحط الفتنة. 

فتن  وما أرسلت كم  شرها. ف من  ناد  قاذ ال الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتها، وإن

 بها من خلائق، وكم ضل بها من أمم، وكم استوْجبَتْ النار بها. 

 فهذه الخبائث، عناوين المفاسد والمضار، التي تعود على العقل والبدن والدين. 

ن والأديان. فاجتنابها فهي أمثلة لاجتناب كل خبيث، وصيانة لما يفسد العقول والأبدا

 وقاية من أنواع المفاسد. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 تحريم بيع الخمر وعمله وما يعينها عليه وشربه، أو التداوي به.  - 1

كان  سواء أ ويدخل في مسمى الخمر، كل مسكر، سائلا أو جامداً أخُذَ من أي شيء، 

يون، و له الحشيش، والأف ئث من عنب، أم تمر أم شعير، ومث ها خبا قات، فكل لدخان، وال ا

 محرمة. 

لدين،  - 2 قل، وا لى الع مة ع سد العظي يرة والمفا ضار الكب من الم ها  ما في مت ل حر

والبدن، والمال، وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات، إلى غير ذلك من مفاسد لا 

 تخفى. 

من تحريم الميتة، لحمها، وشحمها، ودمها، وعصبها، وكل ما تسري ا - 3 لحياة فيه 

 أجزائها. 

سة،  قذارة والنجا وحُرمت، لما فيها من المضرة على البدن، ولما فيها من الخبث وال

 فهي كريهة خبيثة، ومن أجل هذه المضار وانتفاء المصالح، حَرُمَ بيعها. 

تة، لأنه  - 2 من المي لريش  لوبر، والصوف، وا شعر، وا ماء، ال استثنى جمهور العل

_
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 لا تحله الحياة، فلا يكسب من خبثها. ليد لـه صلة بها و

لدباغ فضلاته  يل ا يدا، ويز أما جلدها، فهو نجد قبل الدبغ، لكن بعد أن يدبغ دبغا ج

 الخبيثة، فإنه يحل ويطهر عند الجمهور. وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات. 

 «(1)يت ره الماء والقرَظ» قال: والأول أولى، لأن النبي 

هي  -لخنزير: تحريم بيع ا - 8 تي  ويحرم أكله وملامسته وقربه، فهو من الخبائث ال

سمم الجسد  نه ي قل عظيم، لأ بدن والع لى ال ها، فضرره ع سدة محضة، لا مصلحة في مف

فوا  قد عر له، ف بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأك

 بالبرودة. 

من - 6 جره  ما ت صنام، ل يع الأ حريم ب ها  ت لدين، باتخاذ قل، وا لى الع ير ع شر كب

 وترويجها، محادة لله تعالى. 

ومــن ذلــك الصــليب، الــذي هــو شــعار النصــارى. والتماثيــل التــي تصــنع للزعمــاء 

 والوزراء. 

ومنهــا أيضــا هــذه الصــور التــي تظهــر فــي المجــلات والصــحف، لا ســيما الصــور 

 رائزهم الجنسية. الخليعة العارية الماجنة، التي فتنت الشباب وأثارت غ

 ومنها الأفلام السينمائية، خصوصا المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور. 

كر، حتى  ناد المن لف ال كن أ فهذه كلها شر لا خير فيه، ومفسدة لا مصلحة فيها، ول

 صار معروفا. فالله المستعان. 

نت ا - 7 من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا سيما إذا كا سد أرجح  لمفا

 المصالح. 

ها،  -فإن مصالح شحوم الميتة، لم تبح بيعها، والمعاملة به، ولذا  لما عددوا لـه منافع

 قال: لا، هو حرام.  -لعلها تسوغ بيعها 

اســتعمال النجاســة علــى وجــه لا يتعــدى لا بــأد بــه، فإنــه لــم يــنههم عنــه لمــا  - 2

 أعلموه به. 

 جع إلى البيع، لا إلى الاستعمال. را «هو حرام» والضمير في قولـه:

ما  - 1 مر، عال يأتي الأ من  فإن  نه،  ضبه ولع سبب لغ حارم الله،  لى م يل ع أن التح

                                     
 القرظ: ورق السلم، كانوا يدبغون به. ( 1)

_
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 تحريمه، أخف ممن يأتيه متذرعاً إليه بالحيل. 

 لأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرجى لـه الرجوع والاستغفار. 

عالى، وبح خادع لله ت هو م ثاني، ف ما ال توب، وأ فلا ي مه،  لى آثا صر ع هذه سي ته  يل

 فيكون محجوبا عن الله تعالى. 

 أن الحيل هي سنة اليهود، المغضوب عليهم.  - 10

هود وغشيان المحرمات،  - 11 قض الع أن حبهم للمادة قديم، حملهم على الحيل ون

 ولا يزالون في غيهم يعمهون، شتت الله شملهم. 

ها، تحريم هذه ا فلما ذكر لهم النبي  تة يأتون شحم المي لأشياء، ذكروا لـه منافع في 

ها  لعله يستثنى تحريمها من هذه الأشياء المحرمة، لهذه المنافع المقصودة، فقال: لا تبيعو

 فإن بيعها حرام، لا تسوغه هذه المنافع. ولم ينههم عن استعمالها فيما ذكروه. 

يه ا قع ف ما و حذرهم م ته، أن  صحه بأم ته ون من رأف كان  ستحلال ثم  من ا هود  لي

باللعن  هود  المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة، لئلا يقعوا مثلهم فيما يشبهها، فدعا على الي

 ليشعر أمته عظيم جريمتهم بارتكاب الحيل. 

ــى اليهــود الشــحوم، عمــدوا  ــا حــرم عل ــه تعــالى لم ــين لهــم أن مــن مخــادعتهم  -وب

م المحـــرم علـــيهم كلـــه وبـــاعوه، إلـــى أن أذابـــوا الشـــح -الله تعـــالى وعبـــادتهم للمـــادة 

وأكلــوا ثمنــه، وزعمــوا بهــذا، أنهــم لــم يرتكبــوا معصــية، فهــم لــم يــأكلوا الشــحم، وإنمــا 

أكلــوا ثمــن الشــحم، وهــذا هــو التلاعــب بــأوامر الله تعــالى ونواهيــه، والاســتخفاف 

 بأحكامه وحدوده. 

لـه  ولقد أصابنا ما أصابهم من ارتكاب الحيل، ومخادعة الله تعالى، مصداقاً   : لقو
 «. حَ ـر لـَو دَ ظـوا جُلْاـرَ ضَـبٍّ لـَدََ ظُ مُوهُ (1)لََ ركبُن سنن مَنْ كَان قبظُ م حَ وَ القُ  ، يالقُ  ، »

 فالله المستعان. 

نا  عه، ويري نا اتبا قا ويرزق حق ح نا ال ية، وأن يري صمة والهدا عالى الع سأل الله ت ون

 الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 

ل، وأنها لا تغير الحقائق، ولو سميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت تحريم الحي - 12

 بعض صفاتها. 

                                     
القذة: الريشة التي توضع في مؤخرة السهم الذي يرمى به، وقد كانوا يلائمون ما بين الريش الذي يكون ( 1)

 في آخره... 

_
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شره  - 13 شر أو رجح  يه  ما ف كل  من  حذر  يه الخير وال ما ف أن الشرع جاء بكل 

 على خيره. 

تي  - 12 مة، ال ئث المحر نواع الخبا ماذج لأ حديث ن في ال عدودة  مات الم أن المحر

 ل، أو البدن، أو الطباع والأخلاق. يعود ضررها على الدين، أو العق

 . (1)فكأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الخبائث

* * * 

 بابُ السَّلَم
لد، الســظم:  في المج مال  سليم رأد ال سلما، لت سمى  نى، و نا ومع سلف، وز هو ال

 وسلفا، لتقديمه. 

قد. وتعري ه شرعا:  بوض بمجلد الع بثمن مق مة، مؤجل  عقد على موصوف في الذ

 التعريف يعلم أنه نوع من البيع.  وبهذا

تاب  ما الك صحيح. فأ ياد ال ماعِ، والق سنة، والإج تاب، وال جوازه، الك في  والأصل 

عالى:  لـه ت قرة:  ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڈ فقو  [١٩١]الب

به وأذن  في كتا له الله  قد أح سمى  جل مُ لى أ سلف المضمون إ قال ابن عباد: أشهد أن ال

 هذه الآية. فيه، ثم قرأ 

ماء  من العل حد  عن أ قل  لم ين وأما السنة، فمنها حديث الباب الآتي. وإما الإجماع، ف

 منعه. قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت. 

 وهو على وفق القياد والمصلحة للبائع والمشترى. 

بتوسعه بالثمن.  فالبائع ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة. والمشترى ينتفع

غرر. حيث  وقد اشترطت فيه الشروط، التي تحقق فيه المصلحة، وتبعده عن الضرر وال

شــرط قــبض الــثمن بــالمجلد لتحصــل الفائــدة مــن التوســعة، وشــرطه العلــم بالعوضــين 

بين  فرق  نزاع والمخاصمات. ولا  عاد ال والأجل، وضبط المسلم فيه بمعايير شرعية، لإب

لمــثمن، فكلاهمــا وفــق القيــاد والمصــلحة، والشــرع لا يــأتي إلا تأجيــل الــثمن وتأجيــل ا

 بالخير. 

من  ليد عندك  "وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياد، وعدوه  ما  يع   "باب ب
 المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام، وليد منه في شيء. 

                                     
   من هذا المعنى أخذت الترجمة، التي جعلناها مقدمة لهذا الحديث ا. هـ شارح.( 1)

_

٤٧٥



 476 جامع شروح عمدة الأحكام
276  

من  شتريها  ما لي كه، وإن في مل ست  نة لي عين معي يع  حديث حكيم يحمل على ب فإن 

 بها فيعطيها المشترى، فهذا غرر، وعقد على غير مقدور عليه. صاح

 أو يحمل على السلم، الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل. 

لذمم لا  قه ا شيء، لأن متعل في  حديث  من ال فأما السلم الذي استوفى شروطه، فليد 

ق يه. و ية إل جة داع ياد. والحا فق الق بي الأعيان. فهو على و كر الن فيهن  د ذ أن ثلاثا 

 البركة، ذكر منها ]البيع إلى أجل[ والسلم منه. 

 الحديث الأول 
َالَ: ا ق َ ضىَ الله  عَنْهُم َّادِ رَ نِ عَب ْ دِ الله  ب ْ نْ عَب َ ــه » ع مَ رَسُــوطُ الظّ الْمَد،ينــ  وَهــمْ  قَــد،

ظْيُسْــظ،فْ كــح كَيْــم  كقــاط: مَــنْ لســظَفَ  يُسْــظ، ون كــح الثّمَــار، الســنَ  والســن ين والــثَّلاثَ  كــح شَــحء  كَـ
  .«مَعْظُوم  وَوَزْن  مَعْظُوم  إلَر لجم مَعْظُوم

 المعنر الإجمالح: 
لك  -لأنهم أهل زروع وثمار  -مهاجرا، فوجد أهل المدينة  قدم النبي  يسلفون. وذ

فأقر هم بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار، مدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنين، 

  ،غرر لى ال بائع المفضي إ ند ال ليد ع ما  يع  باب ب من  على هذه المعاملة ولم يجعلها 

بين  كن  يان. ول لذمم لا الأع عن  لأن السلف متعلقه ا عدهم  ما تب لة أحكا في المعام هم  ل

في  سلف  من أ قال:  في الأجل ف مدة  طول ال ما يجرها  المنازعات والمخاصمات التي رب

لوم، حتى شيء فليضبط قدره بمكياله  جل مع طه بأ وميزانه، الشرعيين المعلومين، وليرب

 إذا عرف قدره وأجله، انقطعت الخصومة والمشاجرة، واستوفى المشترى حقه بسلام. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 يشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه أحد أنواعه. 

يه،  قود عل لك للمع جائز التصرف، ما من  قد  كون الع يه، فلابد أن ي لـه ف مأذون  أو 

يه  قدرة عل من ال يه  بد ف عه، ولا ما يصح بي يه م ولابد فيه من الرضا، وأن يكون المسلم ف

 وقت حلوله، وأن يكون الثمن والمثمن معلومين. 

لئلا  يره،  ضبطه وتحر يادة  لى ز جع إ شروطاً تر شروط  هذه ال لى  سلم ع يد ال ويز

 ذه الشروط من الحديث الذي معنا. تفضي المعاملة إلى الشجار والمخاصمة، ونأخذ أهم ه

ناً،  - 1 كيلا أو موزو أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين، إن كان م

بالكبر أو  عدود  لف الم د، ولا يخت ما يُعَ كان م هِ إن  د  ُذْرَعُ، أو بِعَ ما ي أو بذرعه، إن كان م

 الصغر أو غيرهما، اختلافاً ظاهراً. 

لى أن يكون مؤجلا، و - 2 حالا ً، ولا إ فلا يصح  ما،  كون معلو في الأجل أن ي بد  لا

_

٤٧٦



 477 كِتَابُ البيوع

277  

 أجل مجهول. 

لأن السلف هو  "فَلْيُسْلفِْ "أن يقبض الثمن بمجلد العقد، وهذا مأخوذ من قولـه:  - 3

 البيع، الذي عُجلَ ثمنه وأجلِ مثمنه. 

غ العقد، وإن كان وفا - 2 ؤه من أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا هو الذي سو 

 شيء غير موجود عند البائع، وإنما يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد. 

قد  «ولا تبع ما لـي  عنـد:»وبهذا تبين أن السلم لم يتناولـه النهى في قولـه:  وأن الع

 عليه وفق القياد. هذه أهم شروطه المعتبرة. 

 يل واضح. وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود وحدود، ليد عليها دل

* * * 

 بَابُ الشروط في البَيْع

 : والأصــل فــي الشــروط، الصــحة، والتزامهــا لمــن شــرطت عليــه، لقولـــه 
مْ إلا شَرْئاً لحَمَّ حَرَاماً لوْ حَرّمَ حَلالا»   .«الْمُسْظ،مُونَ ع،نْدَ شُرُوئ، ،

 الحديث الأول 
اءَتْني بَر َتْ: جَ ا قَال َ َت:عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله  عَنْه َُ لهظـح عَظـَر ت،سْـع، » يرةُ فَقَال بْـ كاتَـ

. كح كُم عَام لوقيٌ   كأَع،ين،ي،ح  َ َُ  لوَا عَظْـ : إنْ لحَـبَّ لهْظـُك، لنْ لعُـدّهَا لَُ ـمْ وَوَلاؤ:، لـح  كَـ َُ قُظْـ  كَـ
َ ـا َْ لَُ مْ  كأَبَـوْا عظَيـْ قَالَ َْ بَر،يرَ  إلر لهْظ،َ ا كَـ مْ وَرَسُـ كََ هَبَ ـنْ ع،نْـد،ه، ِْ م،  جَـال،  وطُ الظـّه كََ ـاءَ

مْ  كــَأبَـوْا إلا لنْ يَُ ــونَ لَُ ــم الْــوَلاءُ  َُ ذل،ــكَ عَظَــيْ ، : إنــح عَرَضْــ َْ قَالــَ ِْ عَاة،شَــُ  النَّبــح  كَـ  كــَأْ بـَرَ
َْ عَاة،شَـُ . ثـُم قـَامَ رَسـوطُ الله  كَـقَاطَ: ُ  ،يَ ا واشَ ر،ئ،ح لَُ مُ الوَلاء  كإَنمَا الْوَلاءُ ل،مَنْ لعْ ـَضَ  َ عَظـَ كَـ

  ًــا بَـعْــدُ  كَمَــا بــَاط ر،جَــاط يَشــ ر،ئُونَ شــرُوئا ــاطَ: لمّ ــه،  ثــُمَّ قَ نَــر عَظَيْ ــدَ الله ولثْـ ك،ــح النــاس. كَلَام،
اةـََ  شـرْط.  ُ ـوَ باَئ،ـم  وإن كـانَ م، َْ ك،ح ك،َ اب، الظّه؟ مَا كَانَ م،نْ شَرْط  لـَيَ  ك،ـح ك، ـَاب الله كَـ ليَسَ

 . «وَإنَمَا الوَلاءُ لمَنْ لعَْ ضَ  قَوَاءُ الله لحَض  وَشرْط الله لوْثضُ 

 ال ريب: 

 .مشتقة من الكتب، وهو الجمع، لأن نجوم أقساطها جمعت على العبد :كاتبَ

 الأوقية أربعون درهماً، وتقدم ضبطها بالعملة الحاضرة في الزكاة.  :لواَ

ير  :وولاؤ: لــح  هو تحر لذي  بالعتق ا شرع  في ال خص  كن  صرة، ل هو الن لولاء،  ا

 وتخليصها من الرق.  الرقبة،

 حال.  كما باط:

 أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه العام.  كح ك اب الله:

_
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موم،  وإن كان ماة  شرط: غة للع يد والمبال ما قصد التوك يد، وإن ئة التحد لم يقصد بالما

لـه:  لك قو لى ذ يدل ع مــن اشــ رط شــرئا لــي  كــح ك ــاب الله ك ــو بائــم  قوــاء الله لحــض »و
 .  «لله لوثضوشرط ا

من  لحــض ولوثــض: كل  في  نى أن  ما بمع لىٍ بابه سا ع ضيل ولي صيغة التف لى  جاءا ع

حق، وشرط "ا ووثاقه، وإنما جاءت الصيغتان مرادا بهما الجانبين حق ً  هو ال أن قضاء اَلله 

 . فهما صفتان مشبهتان. "الله هو القوى

 المعنر الإجمالح: 

 الأحكام، ولما حوى من الفوائد.  هذا حديث جليل عظيم، لما اشتمل عليه من

ئة حكم  يد على أربعما ما يز نه  ستخرجوا م ولقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وا

 وفائدة. 

 ونحن نجمل أهم الأحكام التي يدل عليها. 

ها،  بت أهل يرة( كات ها: )بر قال ل نة ي هل المدي يوت أ مة لأحد ب فملخص القصة، أن أ

س سادتها بت حدة، بمعنى اشترت نفسها من  ية وا عام أوق كل  هم  سلم ل من فضة، ت ع أواق 

 وكانت تخدم عائشة، ولها بها صلة ومعرفة. 

قى  ما ب يق،  تب رق لرق، لأن المكا من ا لتخلص  فجاءتها تستعينها على وفاء كتابتها 

 عليه درهم واحد. 

لت  بر، قا طرق ال فمن رغبة عائشة رضى الله عنها في الخير، وكبير مساعدتها في 

حدة لبريرة: ا مرة وا تابتهم  ساط ك هم أق فع ل ستعدة أن أد ذهبي إلى سادتك فأخبريهم أني م

 ليكون ولاؤك لي خالصاً. 

به  فأخبرت بريرة سادتها بما قالته عائشة، فأبوا ذلك إلا أن يكون لهم الولاء، لينالوا 

الفخــر حينمــا تنســب إلــيهم الجاريــة وربمــا حصــلوا بــه نفعــا ماديــا ، مــن إرث ونصــرة 

 . وغيرهما

بي  لولاء،  فأخبرت عائشة الن هم ا شترطي ل منهم، وا شتريها  قال: ا شتراطهم، ف با

 فهذا اشتراط باطل لن ينفعهم، فإنما الولاء لمن أعتق. 

حدود  بالين بال لدنيا غير م ياة ا وهم قد أقدموا على هذا الاشتراط طمعا في حطام الح

 والأحكام الشرعية. فاشترتها عائشة على هذا. 

ب يه  ي فقام الن نى عل ناد فحمد الله وأث في ال مة  -فخطب  في الأمور الها ته  كعاد

_
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لـه:  -والخطب  عالى بقو ناء على الله ت من الث قل  عد  "ثم انت ما ب عن  "أ ناد  لى زجر ال إ

ست  شروطا لي الشروط المحرمة المخالفة لكتاب الله تعالى فقال: ما بال رجال يشترطون 

تاب الله من أحكام الله وشرعه، وإنما هي من  في ك ليد  شرط  كل  دافع الطمع والجشع، 

لذي على  نه ا باع، لأ حق بالات عالى أ فإن قضاء اَلله ت ثق،  كد ووُ ثر وَأ فهو باطل، مهما ك

ضاه  لذي ارت يدفع مضارهم، وشرط اَلله ا وفق الحق والعدل، وهو يأتي بمصالح العباد و

 تق، وليد للبائع ولا لغيره. لخلقه هو القوىُ، وما سواه واه ضعيف، وإنما الولاء لمن أع

 ما يس  اد من اللاديث: 
مشــروعية مكاتبــة العبــد، لأنهــا طريــق إلــى تخليصــه مــن الــرق وفــك رقبتــه،  - 1

قال  ير.  جر كب ها أ بد على الكسب وصلاحه، وحسن تصرفه، ففي قوة الع مع  خصوصاً 

 . [٤٤]النور:  ڈ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چڈتعالى: 

 أقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا.  أن الكتابة تكون مؤجلة على - 2

لا يملك شيئا، فصار التأجيل فيها لازما، ومن هنا أخذ بعض  -لأنه حين عقد الكتابة 

 العلماء معناها. 

عاجلا، وهو  - 3 لرق  من ا تب  لة لتخليص المكا جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤج

 بعائشة على ذلك.  "بريرة  "مأخوذ من استعانة 

شة  لمكاتب، لأن النبي جاز بيع ا - 2 تأت عائ لم  أذن لعائشة في شرائها، وبريرة 

 إلا لطلب العون. 

ندهم  جواب ع حديث، ولا  وقد منعه بعض العلماء، ويحتاجون إلى جواب عن هذا ال

 يكفي للعدول عنه. 

 وممن قال بجواز بيعه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

هو لحمة كلحمة أن شرط الولاء في البيع باطل، لأن ال - 8 بائع، ف تق لا لل ولاء للمع

هذا  نه، ف خذ ثم عه وأ من با بالعتق، لا على  النسب، يعود نفعه على من أنعم على العتيق 

بي  صحت، لأن الن يع ف ما الب مه. وأ في أحكا عدل الله  مام  ما  من ت قد ب طل الع لم يب

 اشترطه أولياء بريرة على عائشة، وإنما أفاد أن الشرط باطل. 

خ - 6 بد أ تق الع شترى ع لى الم شترط ع بائع إذا ا حديث أن ال هذا ال من  ماء  ذ العل

حاكم،  قه ال عل أعت لم يف فإن  قه  الجميع فإن الشرط صحيح، ويجب على المشتري أن يعت

 لأن العتق حق الله تعالى، وهو متشوف إلى عتق الرقاب. 

ها،  أشكل على العلماء إذنُ النبي  - 7 من أهل يرة  شراء بر شة ب موافقتهم لعائ مع 

_
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عن قصد  على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل مع اتفاق العلماء على تكريم النبي 

 تغريرهم، فذهبت في تأويل ذلك مذاهب كثيرة. 

بي  نه: أن الن هم م سياق القصة يف قال: إن  هذا الحكم، وأن  وأحسنها أن ي بين  قد 

به الولاء للمعتق لا لغيره. فأراد هؤلاء البائعون أن يشت عود  ما ي به، ل رطوا الولاء طمعاً 

 عليهم من النفع. 

غ لهم الإقدام عليه، أن عقد الكتابة قد تم، وقد سلم بعض نجومه.   ولعل الذي سوَّ

ل لهم اشتراط الولاء، ولكن النبي  تاب  فتوهموا أن هذا يُخَو  غضب أن يُتَلاعَبَ بك

 الله وأحكامه بأدنى الشبهِ. 

ُرَ، فقام ووعظ الناد، وبين  ما كَث طل مه هو با لهم أن كل شرط ليد في شرع الله، ف

نا الله  نه. وفق ومهما أكد، لأن الخير والعدل في اتباع شرعه، والشر والظلم في الابتعاد ع

 لاتباعه. 

لبطلان،  اع ـرا : لوم ا باطلا مع قد يرد على هذا التخريج فيقال: إذا كان هذا شرطا 

 شترطت عليهم عائشة أن الولاء لها؟. من اشتراطه، فكيف ا قد غضب النبي 

ساط،  عض الأق سليم ب بة وت مع وجود الكتا ها  شتبه علي قد ا جواب أن الحكم  ل ال ولعَ

 فأرادت أن تحتاط لنفسها باشتراط ما تظن أن الشارع ملكها إياه. 

شرطا  وحين أبوا أخبرت النبي  بإبائهم، فكان الغضب منصبا على الذين يريدون 

 ، مع أنه ربما كان قد وقع منهم بتأويل بعيد. مخالفا لحكم الله

 ولم أر هذا الاعتراض وجوابه لأحد، فالله أعلم. 

 استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة.  - 2

افتتاح الخطب، بحمد الله، والثناء عليه، لتحل بها البركة، ولتكون أولى بالقبول،  - 1

 فة. من إيرادها جا

عد "استحباب إتيان الخطيب - 10 ما ب من موضوع  "أ قال الخطيب  شعر بانت ها ت لأن

 إلى آخر، وتزيد الكلام حلاوة وطلاوة 

 أنه يراد بكتاب الله، أحكامه وشرعه.  - 11

 أن كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود، وإن كثرَ وأكدَ.  - 12

 فإن زيد عليها جازت الشروط.  ليد المقصود بالمائة الشرط، التحديد - 13

هم:  ڈ وإنما المراد المبالغة والتعظيم كقولـه تعالى في حق المنافقين الذين لن يغفر ل

_
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 . [٩٠]التوبة:  ڈ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

 أن أقضية الله وأحكامه، وشروطه، وحدوده، هي المتبعة.  - 12

  يركن إليه، لأنه على خلاف الحق والعدل. وما عداها فلا يتبع ولا

توارث  - 18 ها ال صل ب سب، يح مة الن مة كلح هو لح صة، ف تق خا لولاء للمع أن ا

 والتناصر والتقارب. 

أن العتـق سـبب الـولاء بــأي طريـق كـان، ســواء أكـان لمكاتبـة، أم لكفــارة أم  - 16

 مقصودا به البر الإحسان. 

قد. أن الشروط التي على خلاف مقت - 17 سدة للع ضى العقد، فاسدة بنفسها، غير مف

تق  ير المع لولاء لغ شرط ا لذي أعتق، ف فإن عقد البيع يقتضي أن يكون الولاء للمشترى ا

 خلاف مقتضى العقد، فيكون فاسدا. 

 مظخص من كلام ابن تيمي  حوط الشروط الهلايلا   وال اسد : 
 ذكر رحمه الله أن الذي يمكن ضبطه منها قولان: 

شرع  ا لن يقــاط:لحــدهم  ما ورد ال ظر، إلا  ها الح شروط في قود وال في الع صل  الأ

من  ير  هذا، كث ني على  فة تنب بي حني بإجازته، وهو قول أهل الظاهر وكثير من أصول أ

نا  لل أحيا قد يع مد  فإن أح مد،  لك وأح صحاب ما من أ فة  صول طائ شافعي، وأ صول ال أ

ساد بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياد، وكذ لون ف قد يعل من أصحابه  لك طائفة 

ما  طل. أ هو با قد ف خالف مقتضى الع ما  لون:  قد، ويقو الشروط بأنها تخالف مقتضى الع

بو  ما أ أهل الظاهر فلم يصححه لا عقداً ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. وأ

حنيفــة فأصــوله تقتضــي ألا يصــح فــي العقــود شــروط يخــالف مقتضــاها فــي المطلــق. 

ستثنى مواضع و الشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه ي

هذه الأصول،  عاني  شافعي على م قون ال للدليل الخاص، وطائفة من أصحاب أحمد يواف

 لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي. 

منهم،  ثر  شروط أك في ال سعون  ظاهر ويو هل ال خالفون أ لثلاث ي فرق ا هؤلاء ال و

ظاهر  هل ال عن أ ها  فردون ب تي يت عاني النصوص ال لقولهم بالقياد، ولما يفهمونه من م

 «ما كـان مـن شـرط لـي  كـح ك ـاب الله ك ـو بائـم» وحجة هؤلاء ما جاء في قصة بريرة:
 فكل شرط ليد في القرآن ولا في الإجماع فهو مردود. 

نافي موجب ال تي ت شروط ال يع ال سون جم هم يقي شتراط والحجة الثانية أن قد على ا ع

 الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع. 

_
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فيعتبــر تغييرهــا تغييــرا لمــا أوجبــه الشــرع، بمنزلــة تغييــر العبــادات، وهــذه نكتــة 

القاعـــدة: وهـــى أن العقـــود مشـــروعة علـــى وجـــه، فاشـــتراط مـــا يخـــالف مقتضـــاها 

 تغيير للمشروع. 

ــانح:  والقــوط أن الأصــل فــي العقــود والشــروط الجــواز والصــحة ولا يحــرم منهــا الث

ــد  ــا، ونصــوص أحم ــه نصــا أو قياس ــه وإبطال ــى تحريم ــرع عل ــا دل الش ــل إلا م ويبط

ثر  مد أك كن أح نه، ل يب م لك قر قول، وما هذا ال لى  جري ع ها ت نه أكثر صوص ع المن

شروط  خاص تصحيحا للشروط منه. وعامة ما يصححه أحمد من العقود وال بدليل  ته  يثب

نص،  به  يرد  لم  قد أو  خالف مقتضى الع شرطا ي نه  عارض بكو ياد، ولا ي من أثر أو ق

بي  عن الن ثار  من الآ غه  قد بل كان  هذا  و مة ب من الأئ يره  ند غ جده ع ما ت صحابة  وال

 الخصوص. 

وقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والشروط والعقود وأداء 

لم أن الأصل الأما به ع مأمورا  هد  ية الع فاء ورعا جند الو كان  لك، وإذا  ية ذ نة ورعا

صــحة العقــود والشــروط، إذ لا معنــى للتصــحيح إلا مــا ترتــب عليــه أثــره، وحصــل بــه 

قال  قال:  يرة  بي هر عن أ بو داود  قد روى أ به، و فاء  هو الو قد  مقصوده، ومقصود الع

ــول اَلله  ـــين المســـظمين إ» : رس لا صـــظلاا لحـــم حرامـــا  لو حـــرم حـــلالا  الهـــظح جـــاةز ب
 قال الترمذى: حديث حسن صحيح.  «والمسظمون عظر شروئ م

لـه  مذهب. والمشترط  قة ال وهذا المعنى هو الذي يشهد لـه الكتاب والسنة، وهو حقي

با ولا  أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واج

بدون الشرط فالشرط يوجبه، والقياد المستقيم في هذا الباب الذي  حراما، فما كان مباحا

عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق القيد واشتراط 

 النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع. 

 الحديث الثاني 
يُر انَ يَسِ نهُ كَ ا: أ دِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَ فأرَادَ أن  عَنْ جَابِرِ بن عَبْ ا،  َ ل فَأعْي ىَ جَمَ عَل

قالَ:  يُسَيبهُ قال: فَلحََقَني النبي  بعْن،يـهَ »فَدعَا لي، وَضَرَبهُ فَسارَ سيْراً لَم يَسِرْ مِثلهَُ قَطْ، ف
تُ  «بعْن،يه»قلُْتُ: لا. ثم قال:  «بأوق،ي  ما بَلَغْ لي فَلَ ، فَبِعْتُهُ بأوقِيةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلىَ أه

َالَ:  ثرِي فَق في أ سل  تُ. فَأرْ ُم رَجَعْ هُ. ث َ َدَني ثمَن لترانَـح مَاكَسـ كَ  ُ ـَ  »أتَيتهُ بَالجَمَلِ، فَنَق
  .«جَمَظَكَ؟  ْ  جَمَظَكَ وَدراَه،مَكَ  كُ وَ لَكَ 

 ال ريب: 

_
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عدياً،  :كأعيــا ما ومت ستعمل لاز شي، ي من الَم ل  عب وَكَ ير، إذا ت جل أو البع يا الر أع

. تقول: أعيا   الرجل، وأعياه الله 

 أن يطلقه، ليذهب على وجهه.  :لن يسيبه

 بضم الحاء وسكون الميم، أي حمله البائع.  :حُمْلانه

 بضم التاء، أي أتظنني.  :لترانح

سة:  :ماكســ ك  في  -المماك لنقص  يادة، أو ا شراء، لطلب الز يع وال في الب مة  المكال

 الثمن. 

 المعنر الإجمالح: 

باً  الله  رضى الله عنهما مع النبي كان جابر بن عبد  كان راك ته، و في إحدى غزوا

يذهب  قه ف نه أراد أن يطل تى إ جيش ح سايرة ال سير وم عن ال يا  هزل فأع قد  مل  لى ج ع

يمشـى فـي مــؤخرة  -مــن رأفتـه بأصـحابه وبأمتــه  لوجهـه، لعـدم نفعــه. وكـان النبـي 

جابر حق  طع. فل عاجز، والمنق ضعيف، وال قاً بال يل، الجيوش، رِفْ يره الهز لى بع اً وهو ع

سار  عاجز، ف ناً للجمل ال قوةً وعو لرحيم  كريم ا فدعا لـه وضرب جمله، فصار ضربه ال

حديث  -من كرم خلقه ولطفه  سيراً لم يسر مثله. فأراد  ته ال جابر ومجاذب تطييب نفد 

 المعين على قطع السفر، فقال: بعنيه بأوقية. 

لـــم أن لا نقـــص علـــى دينـــه مـــن فطمـــع جـــابر رضـــى الله عنـــه بفضـــل الله وع

ــي  ــه للنب ــن بيع ــاع م ــن  الامتن ــم يك ــة، إذ ل ــة الواجب ــي الطاع ــدخل ف ــم ي ــذا ل لأن ه

ــي  ــإن النب ــذا ف ــع ه ــزام. وم ــه الإل ــى وج ــر عل ــاه  الأم ــه إي ــب فباع ــه الطل ــاد علي أع

ــل  ــة، فقب ــي المدين ــه ف ــى أهل ــه إل ــة واشــترط أن يركب ــا وصــلوا،  بالأوقي شــرطه. فلم

الــثمن. فلمــا رجــع أرســل فــي أثــره فرجــع إليــه وقــال  النبــي أتــاه بالجمــل، وأعطــاه 

لـــه: أتظننــي بايعتــك طمعــا فــي جملــك لآخــذه منــك؟ خــذ جملــك ودراهمــك فهمــا لــك. 

 . وليد هذا بغريب على كرمه وخلقه ولطفه، فله المواقف العظيمة 

 ما يس  اد من اللاديث: 
ــي مــؤخرة الجــيش و - 1 ــر أن يكــون ف ــد والأمي ــة، انتظــارا أن الأحســن للقائ القافل

 . «الوعيف لمير الركب»للعاجزين والمنقطعين. وكما في الحديث: 

 ، ورأفته بأمته. رحمة النبي  - 2

فحين رأى جابراً على هذه الحال، أعانه بالدعاء، وضَرْبِ الجمل الذي صار قوة لـه 

 على السير بإذن الله تعالى. 

_
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ته  - 3 من معجزا برى  جزة ك نه رسو مع قة بأ هذا ناط لى  يأتي ع قا، إذ  ل الله  ح

حق  سير الحسن ويل هذا ال ضرب  ثر ال لى إ سير ع ضربه في لف، في عاجز المتخ مل ال الج

 بالجيش. 

 جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته.  - 2

بي  - 8 لى الن ناع ع كا  أن الامت قاً وتر ما وعقو د إث َ صة، لا يُع هذه الق ثل  في م

لى و ست ع نه، لي هذه ع فإن  ته،  ير لطاع جه التخي لى و ما ع تيم، وإن لزام والتح جه الإ

 والترغيب. 

ها  لى زوج جع إ ها أن تر شفع إلي حين  يرة،  صة بر ها ق يث  "ومثل سألته:  "مغ قد  ف

عنهم  أتأمرني بذلك؟ فقال: بل شافع. فقالت: لا حاجة لي به. فقد فهم الصحابة رضى الله 

 رع الناد إلى الامتثال. أن مثل هذه الأشياء لا تلزم الإجابة، وإلًا لكانوا أس

حديث  - 6 هذا ال من  خذ  بن رجب  "أ جوز  "ا نه ي هى: أ مة و عدة عا مه الله، قا رح

من  شيء  كل  للإنسان نقل الملك في شيء، واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة. وهذا يعم 

حل  عة لا ت ها منف ستثناؤه، لأن جوز ا فلا ي ة  إجارة، وهبة، ووقف، ووصية، إلا بُضْعَ الأمَ

 لا بالزوجية أو ملك اليمين. إ

 جواز البيع واستثناء نفع المبيع، إذا كان النفع المستثنى معلوما.  - 7

شاء الله  قه إن  يأتي تحقي خلاف  هذا  فى  سابقة. و عدة ال من القا جزء  سألة  هذه الم و

 تعالى. 

 ا  لاف العظماء: 
ي -اختلف العلماء:  لدار  -ع هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المب كسكنى ا

جوز  ضا  -المبيعة شهرا؟ً وهل ي في  -أي لوم  عه المع بائع نف شترط على ال للمشترى أن ي

يع  ثوب المب طة ال عين، أو خيا المبيع، كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه منه إلى موضع م

 ونحو ذلك؟ 

ــد  ــدم صــحة العق ــى ع ــافعي. إل ــك، والش ــة، ومال ــو حنيف ــة، أب ــة الثلاث ــذهب الأئم  ف

 أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان القريب.  "مالكا  "إلا أن  - والشرط

بن  "أحمد  "وذهب الإمام  سحاق، وا يه إ قه على رأ إلى جواز شرط واحد فقط، وواف

 المنذر، والأوزاعى، وإن جمع في العقدين شرطين بطل البيع. 

بائع من منافع وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح مع الشروط العائدة لل

 معلومة في المبيع، أو عائدة للمشترى من منافع معلومة في المبيع من البائع. 

_
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شمد  يذه  واختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباد )ابن تيمية(، وتلم

 . "ابن القيم  "الدين 

م ، رحمه"عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي "ونصرها وأكدها شيخنا العلامة المحقق 

 الله جميعاً والمسلمين. 

 وهذا ما أعتقد صحته، كما يأتي تبيين أدلة العلماء، رحمهم الله تعالى، ومآخذهم. 

 لدل  الم اهب السابق : 
بي  جابر أن الن عن  ما رواه الخمسة  يه، ب :  استدل الأئمة الثلاثة على ما ذهبوا إل

عن وبما رواه الترمذى وصححه .«ن ر عن الثنيَا إلا لن يعظـم» جة،  ، والنسائي، وابن ما

بي  جده: أن الن عن  يه  قد  .«لا يلاـم شـرئان كـح بيـع» قال: عمرو بن شعيب عن أب و

وفســروا الشــرطين فــي البيــع،  «ن ــر عــن بيــع وشــرط» : روى أبــو حنيفــة أن النبــي 

يه  ما ف بائع أو المشترى على الآخر م شترطها ال تي ي شروط، ال والشرط فيه بمثل هذه ال

ع، أو منفعة البائع، كاشتراط خياطة الثوب، أو تفصيله، أو تكسير المشترى مصلحة المبي

عة، أو حمل  الحطب، أو حمله، أو استثناء نفع معلوم في المبيع للبائع، كسكنى الدار المبي

 الدابة ونحو ذلك. 

ية أن   ما أراد كل وأجابوا عن حديث جابر الذي معنا، بأن المبايعة ليست حقيقية، وإن

لـه: ينفع جاب بدليل قو لك  لترانـح ماكسـ ك   ـ  »راً بالهبة، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذ
نع  «جمظــك؟ ما يم جابر، م حديث  فاظ  في أل لرواة  ختلاف ا لى أن ا ضهم إ جاب بع وأ

ظه  لي  "الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض ألفا لى أه شترطت حملانه إ ته وا  "بع
جمـلا  بعَ النبـح » وفى لفظ قال: .«ر المدين لعاره ه ره إل لن النبح » :"وفى لفظ 

 والإفقار إعارة الظهر.  «كأكقرنح ه ره إلر المدين 

شتراط  يع، أو ا في الب مة  نافع المعلو بائع الم شتراط ال جواز ا يرون  لذين  لة ا ما أد أ

 المشترى على البائع المنافع العائدة على المبيع، فكثيرة. 

المسظمون عند شروئ م إلا شرئا لحمَّ حرامـاً  لو » قولـه عليه الصلاة والسلام: من ا:
 وهذه ليست مما يحل حراماً، ولا مما يحرم حلالا.  «حرم حلالا

نه  ومن ــا: مة، «ن ــر عــن الثنيــا إلا لن يعظــم» : أ ستثناءات معلو شروط وا هذه  ، و

 فتكون غير داخلة في النهى. 

بي  ومن ــا: لى الن شرط ع نا، إذ  لذي مع جابر، ا ه حديث  نة. ظ لى المدي له إ ر جم

يف  غرر، والضرر، والظلم. فك با، وال حاذير، كالر من الم شيء  شروط  وليد في هذه ال

_
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 -تكون محرمة والأصل في المعاملات الإباحة، والسعة؟ وكما أنه لا مفسدة فيها، فليست 

 وسيلة إلى المفسدة.  -أيضا 

نبـح عـن الثنيـا إلا لن ن ـر ال» وأجاب عن أدلة المفسدين للعقد مع الشرط، بأن حديث:
لم  «يعظـم يع وشرط، ف عن ب هى  حديث ن ما  ليكم. وأ هو رد ع نا، ف من أدلت يل  مه دل مفهو

  .«لا يلام شرئان كح بيع» يصح، وإنما الوارد:

 ا  لاف العظماء:  
بذلك  مراد  به، أن ال سرا  ما فُ شرطين. وأحسن  سألة "واختلف العلماء في تفسير ال م

 . "هذه السلعة بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نسيئة  خذ ". وهى أن يقول: "العينة

يه  قال ف فهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث، وهو نظير البيعتين في ييعة، الذي 

 : «مل  «من باع بيع ين كح بيع   كظـه لوكسُـُ ماَ  لو الربـا نة. ولا يحت يع العي سر بب قد ف و

م نى. وال نه حديث الشرطين في بيع، غير هذا المع سه، فإ قد نف شرطين: الأول: الع راد بال

من  -عهد تشارطا على الوفاء به. والثاني:  يد  خرى بأز مرة أ قد  ما صحبه من شرط الع

 الثمن الأول. 

وأما حديث جابر، فلا يرد عليه أنه قصد به الهبة، لا البيع حقيقة. فإننا لو فرضنا أن 

لـ النبي  ما  كن معلو لم ي قة، ف يع حقي شرط ظهر  "جابر  "لم يقصد الب تدأ  لذي اب وهو ا

 الجمل، فكأن هذا الشيء معلوم جوازه لديهم. 

في  وأيضاً فإن النبي  جد، ولا  في  طل، لا  قر على با أقره على شرطه، وهو لا ي

لك  عن ذ جاب  قد أ ظه، ف في ألفا لرواة  باختلاف ا حديث  لى ال تراض ع ما الاع زْلٍ. وأ هَ

هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها.  "بما نصه:  "ابن دقيق العيد  "العلامة 

ضها  عا لبع ترجيح واق كان ال ما إذا  فظ  -أ ثر وأح ته أك ها، إذ  -لأن روا مل ب غي الع فينب

الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح. فتمسك 

 ا. هـ.  "بهذا الأصل، فإنه نافع في مواضيع عديدة

شرطان  وأما حديث ]ولا  في الاستدلال ب صار  لة، فالاقت مذهب الحناب يل مشهور   دل

 في بيع[. 

شيخا  والصحيح الذي تطمئن إليه النفد، ويرتاح لـه الضمير، الرواية التي اختارها 

ما يعارضها. والله  "السعدي"الإسلام، ورجحها شيخنا  لقوة أدلتها النقلية والقياسية، وعدم 

 الموفق للصواب. 

 اةـد :  ك

_
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الشروط في البيع قسمان. أحدهما: ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع، أو نفع من 

كلام  قدم ال ماء، يت البائع في المبيع، يشترطه المشترى. وهذه هي مواطن الخلاف بين العَل

من مصلحة  لثمن. أو  قابض، وحلول ا فيها. والقسم الثاني: ما هو من مقتضى العقد، كالت

كاشتراط تأجيل الثمن، أو الرهن، أو الضمين. أو صفة في المبيع مقصودة، ككون العقد، 

في  شروط لا خلاف  هذه ال لك. ف حو ذ طة ون العبد كاتباً أو صانعاً، أو الأمة بكراً، أو خيا

 جوازها، كثرت أو قَلتْ. 

 الحديث الثالث 
ولُ الله  قالَ: نَهَى رَسُ هُ  يرةَ رضي الله عَنْ بي هُرَ ادٍ، وَلا أن ي عن أ َ ر لبِ يع حَاضِ ب

رأة  أل المَ يهِ، وَلا تَسْ ةِ أخِ َ ىَ خِطْب بْ عَل تَنَاجََشُوا، وَلا يَبع الرجُلُ عَلىَ بيع أخيه. وَلا يَخْطُ

 .(1)طَلاقَ أخْتِهَا لتُِكفئَِ مَا في إنَاِئهَا

 ما يس  اد من اللاديث: 
قدم مفصلا الكلام على بيع الحاضر للبادي، والنجش، وبيع الرجل على بيع  أخيه، ت

ما 283و 282في الحديثين رقم ] ئد  ئد الزوا [، بما أغنى عن إعادتها ههنا. وفيه من الفوا

 يأتي: 

لم  - 1 به، و تحريم خطبة النكاح على خطبة أخيه، حتى يعلم أن الخاطب رُد عن طل

طع  عرض لق ضاء، والت عداوة والبغ من ال ير  بةْ الغ لى خِط بة ع سبب الخِطْ ما ت بْ، ل يُجَ

 لرزق. ا

ــا،  - 2 ــوغير صــدره عليه ــق ضــرتها، أو ت ــا أن يطل ــرأة زوجه ــؤال الم تحــريم س

أو الفتنــة بينهمــا، ليحصــل بينهمــا الشــر، فيفارقهــا، فهــذا حــرام، لمــا يحتــوى عليــه مــن 

المفاســـد الكبيـــرة، مـــن توريـــث العـــداوات، وجلـــب الإحـــن، وقطـــع رزق المطلقـــة، 

ير من الخ ها  في إنائ ما  فْءِ  َ نه بِك نى ع لذي ك من ا به  ما يوج كاح، و سببه الن لذي  ، ا

نفقـــة وكســـوة وغيرهـــا مـــن الحقـــوق الزوجيـــة. فهـــذه أحكـــام جليلـــة وآداب ســـامية، 

ــداوة والبغضــاء، ليحــل محــل  ــا يســبب الشــر والع ــاده عم ــع، وإبع لتنظــيم حــال المجتم

 ذلك المحبة والمودة والوئام والسلام. 

* * * 

                                     
 نحوه ا. هـ شارح "مسلم  "بخاري ولـ هذا لفظ ال( 1)

_
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 بَابُ الرِّبا والصَّرْف

غة: ال في الل با  عالى: الر لـه ت نه قو يادة، وم   ڈئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ڈ ز

 يعنى زادت.  [٢الحج: ]

ــنة،  ــاب، والس ــرم بالكت ــو مح ــياء مخصوصــة. وه ــي أش ــادة ف ــرع: الزي ــى الش وف

ــــه تعـــالى:  ـــل قول ـــاب فمث ـــا الكت ـــاد الصـــحيح. فأم  ڈ ڤ  ڤڈ والإجمـــاع، والقي

ــــا وموكظــــه  فكــــم » : والســـنة، فـــي مثـــل الحـــديث، الـــذي لعـــن بـــه  [١٠٢]البقـــرة:  الرب
وهــو متفــق عليــه. وقــد أجمعــت الأمــة علــى تحــريم الربــا فــي  «وشــــاهده  وكاتبــــه

 لما استندت عليه من النصوص.  (1)الجملة

كون لا  وتلاريمــه: يه. وال عة إل لم أو ذري به ظ مل  ياد، لأن التعا عدل والق ضى ال مقت

سده لا  يقوم إلا بالعدل، الذي أوجبه المولى على نفسه، وألزم به خلقه ومضار با ومفا الرِّ

 تحصى. 

ير  من ا: مال الفق تضخم المال بطريق غير مشروعة، لأنه تضخم على حساب سلب 

في الخصومات  عات، وسبباً  في المجتم كا  هذا داء فتا وضمه إلى كنوز الَغنى، وحسبك ب

والعــداوات، وهــو أداة هدامــة للنشــاط والعمــل الشــريف، واســتثمار الأرض، وإخــراج 

عاطى  طيباتها. وحدث ها على ت سروا في لدينا معاملات في البنوك، وصناديق البريد، تجا

 الربا، وسموه بغير اسمه. 

يـــأتح عظـــر النـــاس زمـــان يشـــربون الخمـــر » وهــذا مصــداق للحــديث النبــوي الشــريف:
  .«ويسمون ا ب ير اسم ا

 وبسط هذه البحوث والرد عليها، لـه كتب غير هذا. 

 تقلب والتغير في الأشياء. أما الصرف: فمادته تدور على ال

جوهر "قال في اللسان:  عن  به  الصرف بيع الذهب بالفضة وبالعكد، أنه يتصرف 

 فهو بيع الأثمان بعضها ببعض. "إلى جوهر

 الحديث الأول
َالَ رَسُول الله  َالَ: ق هُ ق ابِ رَضىَ الله عَنْ نِ الْخطَ رَ بْ الـ َّهَبُ بالـ َّهَب، »:  عَنْ عُمَ

ءَ وَهَاءَ  وَال ،وُ  ب،ال ،و ، ر،باً  إلا هَـاءَ وَهَـاءَ  وَالْبـُر ب،ـالبُر ر،بـاً  إلا هَـاءَ وَهَـاءَ  وَالشـع،يرُ ر،باً  إلا هَا

                                     
نا ب ( 1) حن عبر عض الصور ون يراد ب لة، ف في الجم يل:  كل الصور. وإذا ق في "إذا قيل بالجملة، فالمراد 

 ا. هـ. شارح.  -إشارة إلى ما ورد من خلاف ضعيف في بعض صوره  "الجملة 

_
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  . «ب،الشع،ير ر،باً  إلا هَاءَ وَهَاءَ 
 ال ريب: 

 فيهما لغات، أشهرها المد وفتح الهمزة فيهما، ومعناه التقابض.  إلا هاء وهاء:

 المعنر الإجمالح: 

جرى  النبي  يبين تي ي هذه الأنواع، ال بين  يع الصحيح  ية الب في هذا الحديث، كيف

في  قابض  من الحلول والت بد  فلا  بالعكد،  با بفضة أو  باع ذه من  نه  فيها الربا، وهو أ

 مجلد العقد، وإلا لما صح العقد، لأن هذه مصارفة، يشترط لدوام صحتها التقابض. 

في مجلد برا بِبُر، أو شعير -كما أن من باع  ما،  قابض بينه من الت شعير، فلابد  ا ب

 العقد لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد، إذا حصل التفرق قبل القبض. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
بل  - 1 عان ق قابض المتباي لم يت ساده إذا  كد، وف ضة أو الع لذهب بالف يع ا حريم ب ت

 . التفرق من مجلد العقد، وهذه هي المصارفة

تحريم بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير. وفساده، إذا لم يتقابض المتبايعان قبل  - 2

 التفرق من مجلد العقد. 

شعير  - 3 بالبر، أو ال بر  يع ال صارفة. أو ب في الم قبض  صل ال قد إذا ح صحة الع

 بالشعير، في مجلد العقد. 

سين، - 2 نا جال سواء أكا بايع،  كان الت قد م بين.  يراد بمجلد الع ضيين، أم راك أم ما

 ويراد بالتفرق ما يُعَد تفرقا عرفا، بين الناد. 

 الحديث الثاني
سولَ الله  نهُ: أنَ رَ ضيَ الله عَ درِى  رَ عيد الخُ بي سَ نْ أ َالَ:  عَ لا تبَ،يعُــوا الــ هَبَ »ق

ثـْم  بال هَب،  إلا م،ثْلا بمثم  وَلا تُش، وا بَـعْوََ ا عَظَر بَـعْت. وَلا تبَ،يعُوا الـور،  ـثْلا ب،م، َ، إلا م، َ، ب،ـالوَر،
ز نْ ا غَاةباً بنَاج،   .«وَلا تُش وا بَـعْوََ ا عَظَر بَـعْت وَلَا تبَ،يعُوا م،

ــظ: ــى لف ــظ: .«إلا يــَـداً بيـــد  » وف ــي لف ـــثلا ب،مثْظـــر سَـــواءً » :(1)«إلا» وف وَزْنـــاً ب،ـــوَزْن  م،
   .«ب،سَواء

 ال ريب: 

                                     
به  "مسلم "ذكر الوزن من أفراد  "إلا وزنا بوزن "ولـه وفى لفظ ( 1) في كتا حق  بد ال بين "نبه عليه ع الجمع 

 ا. هـ شارح. "الصحيحين 

_
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1- :   هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة. الورَ

فاء.  ولا تُش ُّوا بعو ا عظر بعت: -2 شديد ال شين المعجمة، وت بضم أولـه، وكسر ال

يادة،  "الشف  "و "أشف  "أي لا تفضلوا بعضها على بعض. وهو رباعي من  بالكسر، الز

 ويطلق على النقص أيضاً، فهو من الأضداد. 

 المعنر الإجمالح: 

 نوعيه: الفضل، والنسيئة. عن الربا ب في هذا الحديث الشريف ينهى النبي 

فهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب، سواء أكانا مضروبين، أم غير مضروبين، إلا إذا 

حدهما  تماثلا وزناً بوزن، وأن يحصل التقابض فيهما، في مجلد العقد، إذ لا يجوز بيع أ

 حاضراً، والآخر غائبا. 

ير  نت مضروبة أم غ سواء أكا يع الفضة بالفضة،  مضروبة، إلا أن كما نهى عن ب

 تكون متماثلة وزناً بوزن، وأن يتقابضا بمجلد العقد. 

ق قبل التقابض.   فلا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر، ولا التفرُّ

 ما يس  اد من اللاديث: 
نت مضروبة، أم  - 1 سواء أكا لذهب، أو الفضة بالفضة،  لذهب با يع ا عن ب هى  الن

لة كن مماث لم ت ما  فة،  ير مضروبة، أم مختل لم  غ ما  لوزن، و هو ا شرعي و ها ال بمعيار

 يحصل التقابض من الطرفين في مجلد العقد. 

 النهى عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد.  - 2

يأتي  - 3 ية، و يع الأموال الربو بين جم شروط  قد، م لد الع قابض بمج ثل والت التما

 بيان ما يجمعها إن شاء الله. 

جل - 2 في ر ية  بن تيم سلام ا شيخ الإ عين  قال  ئة وأرب ئة بما كل ما ناد  يداين ال

ستحق  نه لا ي كر أ قرآن، وذ يه ال نزل ف ويجعل سلفا على حرير: هذا هو عين الربا الذي أ

إلا ما أعطاهم أو نظيره أما الزيادة فلا يستحق شيئا منها. أما ما قبضه بتأول فيعفى عنه: 

 . [١٠٩البقرة: ] ڈے  ھ  ھ  ھ  ھ  ڈ وأما ما بقى في الذمم فهو ساقط لقولـه تعالى: 

 ا  لاف العظماء: 
حريم التفاضل تي  (1)أجمع العلماء على ت من الأجناد، ال حد  جند وا في  ساء  والن

قال: صامت  بن ال بادة  ين ـر عـن بيـع الـ هب  سـمعَ رسـوط الله » نص عليها حديث ع
                                     

 ا. هـ شارح.  -إلا ما نقل عن ابن عباد في ربا الفضل، إن لم يكن رجع عنه كما قيل ( 1)

_
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المظح  إلا بال هب  وال و  بال وـ   والبـر بـالبر  والشـعير بالشـعير  وال مـر بـال مر  والمظـح بـ
 رواه مسلم.  .«سواء بسواء  عيناً بعين  كمن زاد  لو ازداد  كقد لربر

 فهو نص في منع التفاضل في الجند الواحد من هذه الأعيان المذكورة. 

 : وأما منع النسيئة، فيستفاد من مثل حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول اَلله 
بالبر رباً  إلا هاء وهاء  وال مر بال مر ربـاً  إلا هـاء  ال هب بال هب رباً  إلا هاء وهاء  والبر»

   .«وهاء  والشعير بالشعير رباً  إلا هاء وهاء

بادة: حديث ع ية  ساء لبق بالجند الآخر نَ ستة  هذه ال من  حد  جند الوا  ويجوز بيع ال
يه  «كإذا ا  ظ َ ه ه الأصناف  كبيعوا كيـف شـئ م إذا كـان يـداً بيـد» هذا مجمع عل كل  و

علماء، إلا في الشعير مع البر، فقد رأى بعضهم أنَهما جند واحد، والصحيح أنهما عند ال

 جنسان. 

 وقد ذهبت الظاهرية إلى أن الربا لا يتعدى هذه الأجناد الستة لنفيهم القياد. 

في الأشياء  فوا  من الأشياء. واختل لى غيرها  وا الحكم إ وأما جمهور العلماء فقد عَد 

 فهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنِّساء، الملحقة، تبعاً لاختلا

ية  عة الباق في الأرب لة  لذهب والفضة، غير الع في ا لة  ماء على أن الع وقد اتفق العل

 وأن لكل منهما علة واحدة. ثم اختلفوا في العلة. 

فى  فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، في الذهب والفضة كونهما موزوني جند و

 ية، كونها مكيلة جند، فيلحق بهما ما شابهما في العلة. الأربعة الباق

جرى  هذا ي لى  وبهذا القول قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق والحنفية. فع

سكر،  كالحبوب، وال ماً،  كان مطعو سواء أ سه،  يع بجن يل ب موزون، أو مك كل  في  ا  َ الرب

شن حاد، والأ صفر والن يد، وال عوم، كالحد ير مط هان. أم غ ير والأد لك. وغ حو ذ ان ون

 المكيل أو الموزون 

 لا يجرى فيه، وإن كان مطعوما، كالفواكه المعدودة. 

بن عمر: أن رسول  عن ا ما رواه أحمد  ويستدلون على ثبوت هذا التعليل عندهم، ب

 . «لا تبيعوا الدينار بالدينارين  ولا الدرهم بالدرهمين  ولا الهاع بالهاعين»قال:  الله 

بي وما رواه الد ند: أن الن عن أ مـا وُز،نَ مـثلا بمثـم  نوعـاً واحـدا. »قال:  ارقطنى 
لوزن «وما كيم  كمثم ذلك  كإذا ا  ظف النوعان  كـلا بـأس بـه يل، أو ا نا، الك فاعتبر، ه  .

 في الجند الواحد، لتحقق العلة. 

_
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ما  لذهب والفضة، كونه في ا لة  جند، والع لة، الطعم وال وذهب الشافعي إلى أن الع

بد ثمنين  للأشياء، فيختص الحكم بهما. والدليل على ذلك، ما رواه مسلم، عن معمر بن ع

 . "نهى عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل  " الله: أن النبي 

شافعي  لك ال فق الإمام ما فقد علَّق الحكم باسم الطعام، فدل على العلة واشتقاقها. ووا

كذلك في النقدين، أما غيرهما فالعلة عنده فيه  يات. و خار، والاقت جند والاد لى ال ترجع إ

جاءت  حديث  في ال مذكورة  ما يصلح الطعام من التوابل. ويرون أن الأصناف الأربعة ال

 للتنبيه على ما في معناها، ويجمعها كلها الاقتيات والادخار. 

فالبر، والشعير، لأنواع الحبوب. والتمر لأنواع الحلويات، كالسكر والعسل، والملح، 

 نواع التوابل. لأ

ها  وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي مذهب الإمام الشافعي في القديم، وقال ب

يل أو  حديث: الطعم، والك في ال مذكورة  عة ال في الأرب لة  سعيد بن المسيب. وهى أن الع

 الوزن فلا يجرى الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالرمان والحض، والبطيخ. 

يل كما لا يجرى في  بار الأمرين، لأن الك من اعت موزون لا يطعم. فلابد  يل أو  مك

به  قق  حده لا تتح عم و ما أن الط لة، ك جوب المماث ضي و حده، لا يقت لوزن و حده، أو ا و

هو  لذي  شرعي ا يار ال في المع المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق المماثلة 

 الكيل والوزن. 

 الواردة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر.  وبهذا القول تجتمع الأحاديث

بي عمر، وشيخ  بن أ لرحمن  بد ا وقد اختار هذا القول ]صاحب المغنى[ والشارح ع

 رحمهم الله تعالى. "ابن تيمية  "الإسلام 

 تظخيص: 
حد،  جند وا من  لوزن والطعم  يل وا قال في المغنى: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الك

 واية واحدة كالأرز، والدخن والقطنيات، والدهن. ففيه الربا. ر

يل،  يه الك عدم ف ما ي حديث. و قديم وال في ال وهذا قول أكثر أهل العلم وعلماء الأمصار 

لك  ماء، وذ ثر العل قول أك حدة. وهو  والوزن والطعم، واختلف جنسه، فلا ربا فيه رواية وا

 زن من جند واحد، فيه روايتان. كالتين والنوى. وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل والو

لى  يه، والأو لم ف هل الع لف أ شاء الله  -واخت يل  -إن  مه دل في تحري ليد  له، إذ  حِ

به، وهى  قوى التمسك  نى ي به، ولا مع عارض بعضها بعضا.  -مع ضعفها  -موثوق  ي

تاب،  ضيه الك لذي يقت حل، ا صل ال لى أ جوع إ ها، والر مع بين ها، أو الج جب إخراج فو

_
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 لاعتبار. والسنة، وا

 الحديث الثالث
َالَ: هُ ق ْ ضىَ الله عَن دري رَ عِيدٍ الخُ بي سَ ن أ ب،َ مْــر بَـرْنــر   جَــاءَ بــلاط إلــر النَّبــح » عَ

نْ لين هَ ا؟ كَـقَاطَ لـه النبح  نْهُ صَاعَيْن بهَـاع   : م، َُ م، قاَطَ بلاط: كانَ ع،نْدَناَ تَمْر رَد،يء  كبَ،ع
يَتْعَمَ النَّبـح  قَـاطَ النَّ  ل،ـ نْـدَ ذ،لــكَ لوّه، لوَّه  عَـينُ الرِّبـَا عَـيْنُ الرِّبـَا  لا تَـْ عَـمْ  وَل ،ــنْ إذَا  بـح كَـ ع،

َِ لنْ تَشَْ ر،يَ كبع، ال َّمْرَ ب،بـَيْع فَ رَ  ثمَُّ اشَْ ر، به،    .«لرَدْ

 ال ريب: 

 من تمر المدينة الجيد، وهو معروف بها إلى الآن، بسره أصفر، فيه طول.  بَـرْنح:

 كلمة يؤتى بها للتوجع، أو التفجع.  :لوه لوه

 المعنر الإجمالح: 

من لين »من جودته وقال:  بتمر برني جيد، فتعجب النبي  جاء بلال إلى النبي 
 . «ه ا؟

كون  يد، لي قال بلال: كان عندنا تمر، فبعت الصاعين من الرديء بصاع من هذا الج

 منه.  مطعم النبي 

 ن المعصية عنده هي أعظم المصائب. وتأوه، لأ فعظم ذلك على النبي 

ستبدال رديء،  وقال: عملك هذا، هو عين الربا المحرم، فلا تفعل، ولكن إذا أردت ا

ناب  ها، لاجت حة تعمل هذه طريق مبا يدا. ف مرا ج لدراهم ت شتر با فبع الرديء بدراهم، ثم اِ

 الوقوع في المحرم. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 ، بأن يباع بعضه ببعض، وأحدهما أكثر من الآخر. تحريم ربا الفضل بالتمر - 1

استدل بالحديث على جواز ]مسألة العينة[ وهى أن يبيع سلعة نسيئة، ثم يشتريها  - 2

شاء الله   قه إنْ  لك وتحقي في ذ خلاف  يأتي ال ها الأول، و من ثمن قل  قد أ شترى بن من الم

 تعالى. 

تورق[، وهى  - 3 سألة ال ئة استدل بالحديث على جواز ]م ساوى ما ما ي شترى  أن ي

لك، إن  يق ذ يأتي تحق نه، و فع بثم عه وينت بل ليبي ريال، بمائة وعشرين مؤجلة لا لينتفع به 

 شاء الله تعالى. 

 . عظم المعصية، كيف بلغت من نفد النبي  - 2

_
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بي  - 8 حديث أن الن يدل  لم يذكر في ال لرد، لا  عن ا سكوت  يع. وال برد الب مره  أ

 على عدمه. 

عالى:  وقد ورد قال ت قد  فرِده[ و با  هذا الر قال: ] نه  طرق أ عض ال ۇٴ  ۋ  ڈ في ب

 . [١٠٨البقرة: ] ڈۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

سرف  - 6 بذير، وال حد الت لى  صل إ لم ي ما  شرب،  كل والم في المأ فه  جواز التر

عالى:  قال ت قد  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڈ  المنهي عنه، ف

 . [٤١الأعراف: ] ڈڄ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ 

 فيه بيان شيء من أدب المفتى.  - 7

بواب  مه أ فتح أما ستفتى، أن ي ها الم هى عن سألة محرمة، ون عن م سئل  وهو أنه إذا 

 الطرق المباحة، التي تغنيه عنها. 

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء في حكم مسألة العينة، التي تقدم شرحها. 

حنيفة، ومالك، وأحمد وأتباعهم: إلى تحريمها. وهو مروى فذهب الأئمة الثلاثة، أبو 

عــن ابــن عبــاد، وعائشــة، والحســن، وابــن ســنين، والشــعبي، والنخعــى، وهــو مــذهب 

 الثوري، والأوزاعى. 

سول الله  سمعت ر قال:  مر  بن ع عن ا بو داود  مد، وأ ما روى أح قول:  ل إذَا »ي
َ ـادَ  سَـظطَ الله عَظـَيُْ م ذُلا تَـبَايَـعُْ مْ ب،الع،ينَ ،  وَلَ  تُمْ لذنـابَ الب ـَ قَـر،  ورَضـيُ مْ ب،ـالزَرع،  وَتَــركَُْ مُ الْ ،

عُوا إلَر د،ينُ م   .«لا يَـنْز،عُهُ عن م حَ ر تَـرْج،

من  وما رواه أحمد أيضاً ]أن أم ولد زيد بن أرقم، أخبرت عائشة: أنها باعت غلاما 

ستمائة د نه ب شترته م ثم ا طاء،  لى الع ئة إ يد، بثمانما ما ز بئد  شة:  ها عائ لت ل رهم، فقا

مع رسول الله  طل جهاده  قد ب نه  قم أ إلا  شريت، وبئد ما اشتريت، أبلغي زيد بن أر

 أن يتوب[. 

يف  كون إلا بتوق ليظ لا ي هذا التغ ها، لأن  هاد من هذا باجت ثل  والظاهر أنها لا تقول م

 . من النبي 

ما رواه الب موم  خذاً بع نة، أ يع العي شافعي ب سعيد، وأجاز ال بي  عن أ سلم،  خاري وم

 [ئيــب ] اســ عمم رجــلا عظــر  يبــر  ك ــاء ب مــر جنيــب  لن رســوط الله »وأبــى هريــرة: 
ـــاعَ مَـــن هـــَ ا  كقـــاط رســـوط الله  : لكُـــمَ تَمْـــر، َ يبـــرَ هَ ـــَ ا؟ كَقـــاطَ: لا والظّـــه  إنــّـا لنََأ ـــُ  الهَّ

ثـُم اب ـعْ  [ال مـر الـرديء ] تَـْ عَمْ  بع الَ معَ : لا  ب،الهاعَيْن  وَالهَّاعَيْن ب،الثَّلَاثَ ، كقاط النبح 

_
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   .«بالدراهم جنيباً 

لرديء  مر ا نه الت شترى م لذي ا كون ا بأد أن ي نه لا  فعموم هذا الحديث يدل على أ

 بدراهمه، هو الذي باع عليه التمر الطيب فعادت دراهمه إليه، لأنه لم يفعل. 

قام الاح في م صال  ترك الاستف ند الأصوليين ]أن  في وع موم  لة الع نزل منز مال ي ت

 المقال[. 

ها،  فاع ب ير قصد الانت سيئة لغ سلعة ن شتري ال أما ]مسألة التورق[ التي معناها، أن ي

 وإنما ليبيعها بثمنها، فالمشهور عند أصحابنا جوازها. 

شيخنا  كان  سعدي  "و لرحمن ال بد ا ها  "ع حديث يتناول هذا ال يرى عموم  يجيزها، و

 بالحل. 

تدل "كتبه: وقال في أحد  لأن المشترى لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص 

شرب،  كل أو  في أ ستعملها  شتريها لي على جوازها، وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن ي

مع  أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليد فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه، 

شارع دعاء الحاجة إليها، وما دعت إليها ال حاجة، وليد فيه محذور شرعي، لم يحرمه ال

 . "على العباد

 . "ابن تيمية  "والرواية الثانية عن الإمام أحمد، التحريم، واختارها شيخ الإسلام 

ية  -وقال ابن القيم وكان شيخنا  بن تيم تورق وسئل  -ا سألة ال من م نع  رحمه الله يم

 عنها مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها. 

شراء وقال:  فة بال يادة الكل مع ز نه،  ها بعي با، موجود في المعنى الذي لأجله حرم الر

 والبيع والخسارة فيها. 

باب  "العينة"والمانعون من  من  حديث  لوا ال جعلوها من باب الذرائع المحرمة، وجع

كل صورة  شمل  لذي ي عام، ا باب ال من  ليد  المطلق الذي يقيد بِصُوَر البيع الصحيح، و

 لو كانت مع البائع. للبيع، حتى و

 وهكذا إطلاقات الشارع تدل على ما أذن فيه وأباح. 

مطلق، يقيد بالعقود الصحيحة، وليد بعام ليدخل فيه الصورة  "بع الجمع"فإن قولـه: 

 في هذا الحديث.  "الجمع"التي تعقد مع مشترى 

شرع  في ال حاولون الاستدلال على وجود الحيل  لذين ي قول ا ساد  فإن وبهذا تبين ف

الشارع لما نهاه عن معاملة محرمة، فتح أمامه الباب إلى معاملة غيرها مباحة، لا علاقة 

_
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 بينهما بوجه من الوجوه. 

 لابن القيم، رحمه لله تعالى.  "إعلام الموقعين  "ومن أراد بسط هذا، فعليه بـ 

 الحديث الرابع 
نِ الصرفِ، فَكُل وَاحِدٍ عَنْ أبي المِنْهَالِ قال: سَألتُ البَرَاءَ بنَ عازِب وَزَ  قمَ عَ بنَ أرْ دَ  يْ

َ، دَينْا نَـَ ر رَسُوطُ الظّه » مِنْهُمَا يَقوُلُ: هذَا خَير مِنىٍ وَكِلاهُما يَقوُلُ:  . «عَنْ بيع الَ هَب، ب،الوَر،

 المعنر الإجمالح: 
يع  سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد ين أرقم، عن حكم الصرف، الذي هو ب

 مان بعضها ببعض. الأث

سه  ما نف فمن ورعهما رضى الله عنهما، أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منه

 بجانب صاحبه. 

ــي  ــا: أن النب ــى حفظهم ــا عل ــا اتفق ــاً،  ولكنهم ــذهب بالفضــة دَين ــع ال نهــى عــن بي

ما صح  لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلد العقد، وإلا ل

 الصرف، وصار ربا بالنسيئة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
ئب، فلابد  -1 حدهما غا النهى عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، وهما أو أ

 من التقابض في مجلد العقد. 

 صحة البيع مع التقابض في مجلد العقد، لأنه صرف.  -2

مع -3 ما اجت هو  في المجلد،  قابض  من علة  المفسد للعقد إذا لم يحمل ت قدان،  يه الن ف

 الربا. 

 ما كان عليه السلف رضى الله عنهم من الورع، وتفضيل بعضهم بعضا.  -2

 الخامسالحديث 
َالَ: رَةَ ق بي بَكْ نْ أ : إ،لا  نَـَ ــر رَسُــوطُ الظّــه » عَ عَــن، الْ ،وــ ، ب،الْ ،وَّــ ،. وَالــ َّهَب، ب،الــ َّهَب،

نَاوَلمرَناَ لنْ نَشَْ ريَ ا سَوَاءً ب،سَواء   ـئـْ نَا وَنَشْـَ ر،يَ الـ َّهَبَ ب،الْ ،وـ ، كَيْـفَ ش، ـئـْ  لْ ،وََّ  ب،ال َّهَب، كيـف ش،
 َُ عْ  .«قاط: كسأله رجَم كَـقَاطَ: يَداً بيد؟ كَـقَاطَ: هَ َ ا سَم،

 المعنر الإجمالح: 
نا  لم يكو ما  نه  هى ع باً، ن لما كان بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلا ر

 وزن متساويين، وزناً ب

_
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ضلين، على  نا متفا به، وإن كا بأد  فلا  لذهب،  أما بيع الذهب بالفضة، أو الفضة با

سيئة المحرم، لأنه  أنه لابد في صحة ذلك من التقابض في مجلد العقد، وإلا كان ربا الن

 لما اختلف الجند جاز التفاضل، وبقى شرط التقابض، لعلة الربا الجامعة بينهما. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
ــثمن  - 1 ــاع ال ــذهب، والفضــة بالفضــة، متفاضــلين، لاجتم ــذهب بال ــع ال تحــريم بي

 والمثمن، في جند واحد من الأجناد الربوية.

 إباحة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بشرطين:  -2

 التماثل بينهما، فلا يزيد أحدهما على الآخر.  الأوط:

 التقابض في مجلد العقد بينهما.  والثانح:

باع وما يق ما ي ال في الذهب والفضة، يقال في جند واحد من الأجناد الربوية، حين

 بعضه ببعض، كالبر بالشعير. 

ما  -3 حد منه كل وا كون  ضلين، ل لذهب متفا جواز بيع الذهب بالفضة، أو الفضة با

 من جند غير جند الآخر. 

من ال تفاضل وكذا يقال في كل جند بيع بغير جنسه من الأجناد الربوية، فلا بأد 

 بينهما. 

في مجلد  -2 ما  قابض بينه من الت لذهب،  لابد في بيع الذهب بالفضة، أو الفضة با

 العقد. 

 فإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد، لاجتماعهما في العلة الربوية. 

من  وكذا كل جنسين اتفقا فى العلة الربوية، وهى الكيل، أو الوزن مع الطعم، فلابد 

 العقد. التقابض بينهما في مجلد

 ا  لاف العظماء كح )الأوراَ البن ي (: 
ية  بالأوراق البنك في هذه الأزمان الأخيرة، أخذ الناد يتعاملون بدل الذهب والفضة 

 )الأنواط(. 

 فجعلوا لكل نقد )فئة( تقابلها، تحمل اسمها وقيمتها. 

 ار. فاختلف الناد في حكمها وإليك الإشارة إلى أقوالهم، بطريق الإيجاز والاختص

ها  كمـن م: عاملات ب حرم الم صكوك، ف لديون وال سندات وا يع ال من ب ها  يرى أن من 

 إطلاقاً. 

_
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 من يرى أنها عروض من عروض التجارة، فلا يجرى فيها الربا بنوعيه.  ومن م:

وهذا القول بتساهله مقابل للقول الذي قبله بشدته، الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض، 

 تفاضلة ونسيئة، وأنه لا مانع من ذلك، لأنه لا يجرى فيها الربا. وبيعها بأحد النقدين م

 وهذان القولان في غاية الضعف. 

في كأما الأوط:  سر، خصوصاً  سماح، والي ففيه تشديد، وحرج وضيق، وطبع ديننا ال

 العادات والمعاملات. 

لى شوالثانح:  ستند إ نه لا ي مع أ من فيه فتح لباب شر كبير، وهو الربا بأنواعه،  يء 

 تعليل صحيح. 

 ومنهم: من يرى أن حكمها، حكم النقدين، يجرى فيها ما يجرى فيهما من الأحكام. 

كم  لـه ح بدل  بأن ال لك  لى ذ ستدلون ع خذه، وي قوة مأ صحة، ل من ال جه  لـه و هذا  و

 المبدل في كل شىء. 

وأحسـن الأقــوال فـي ذلــك وأعـدلها وأقربهــا للصـواب، هــو أن نجعـل حكمهــا حكــم 

 الفلود. 

 فنجرى فيها ربا النسيئة، ولا نجرى عليها ربا الفضل. 

من  ثل  ما تم نا في ضلة ه ضلة والمفا قدين متفا حد الن فيجوز بيع بعضها ببعض، أو بأ

 القيمة النقدية، أما المفاضلة في ذاتها فأمر لا يتضرر، ولا يجوز ذلك نسيئة. 

ضطر لذين ا ناد، ا لى ال سعة ع يه تو ضوع، وف في المو سط  قول و هذا  لى و وا إ

 التعامل بها، كما أن فيه أيضا سدا لباب ربا النسيئة، الذي هو أعظم أنواع الربا. 

 وبسط الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، لأنه حصل بها مجادلات طويلة. 

شيخنا  سعدي  "ول صر آل  بن نا لرحمنٍ  بد ا في  "ع شرت  حث، ن هذا الب في  سالة  ر

 هو يرجح القول الأخير. الصحف، ونشرت أيضا وحدها برسالة مستقلة، و

* * * 

 (1)بَابُ الرَّهن 

                                     
فظ  "باب الرهن وغيره  "الترجمة التي وضعها المصنف ( 1) شير بل بواب  "غيره "وي من أ بواب  عدة أ لى  إ

 ها حديثًا أو حديثين. الفقه، ذكر لكل باب من

طة  "، فهو لم يعقد ترجمة من هنا إلى أن وصل إلى أحكام "الشفعة  "و "الإفلاد  "و "الحوالة  "فمنها  اللق

 فوضع لها ترجمة.  "

_
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 الرهن: بفتح الراء وسكون الهاء، وهو، لغة: الثبوت والدوام.  

 فأخذ معناه الشرعي من هذا، لبقائه واستقراره عند المرتهن. 

عذر الاستيفاء  تعري ه شـرعا: نه، إن ت من ثم نه، أو  ستوفى م بدين ي جَعْلُ مال، توثقةً، 

 . من ذمة الغريم

 وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياد الصحيح. 

ــا الكتــاب فقولـــه تعــالى:   ڈ ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڈ أم

 . [١٩٤]البقرة: 

قال: ند  عن أ خاري  درعـه  ولقـد رهـن النبـح » أما السنة، فكثيرة، ومنها ما في الب
 وفيها حديث الباب، وغيرهما كثير.  «بشعير

 وأجمع المسلمون على جوازه، وإن اختلفوا في بعض مسائله. 

 كما أن الحاجة داعية إليه في كثير من المعاملات، إذ به يحصل التوثقة والاستيفاء.. 

من  لك  عذر ذ ند ت ها الاستيفاء ع أما فائدته، فكبيرة. لأنه من الوثائق التي يحصل من

مم، ويؤمن به من غدر المدين، ويحصل به الا  طمئنان للدائن من مدينه. الذِّ

ــراهن  ــذي يرضــى ال ــد المــرتهن، أو العــدل ال وأكمــل التوثــق إذا قــبض الــرهن عن

 والمرتهن بقاءه بيده. 

 فإن لم يحصل قبضه، فالرهن صحيح لازم، ولكنه ناقص الفائدة، قليل الثمرة. 

 . [١٩٤]البقرة:  ڈ پ  ڀڈ وقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال: 

 لحديث الأولا 
ولَ الله  ها: أن رَسُ شةَ رَضى الله عَنْ نْ عَاِئ هُ  عَ َ ماً، وَرَهَن ُوِدي طَعَا نْ يَه تَرَى مِ اشْ

 دِرْعا مِنْ حَدِيدٍ.

 المعنر الإجمالح: 

ما  زهادة النبي  قِ  في الحياة الدنيا، وتقللهُ منها، وكرمه الذي يبارى الرياح، لم يُبْ

 الأيام اليسيرة.  يدخره لقوت نفسه، وقوت أهله،

تاج  ولهذا فقد آل به الأمر أن اشترى من يهودي طعاماً من شعير، ورهنه ما هو مح

                                     
نا الله  هم وفق يان والف لى الب عين ع تراجم، ت ها، بوضع  يين أحكام أحاديث فرأيت تفصيل هذه المباحث، وتب

 ارح.جميعا لكل خير. ا. هـ ش

_
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ية  حروب، وقا في ال سه  لذي يلب ته، وهو درعه ا علاء كلم  -إليه للجهاد في سبيل الله، وإ

 من سلاح العدو، وكيدهم.  -بعد الله تعالى 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 ه في الكتاب العزيز أيضاً. جواز الرهن مع ثبوت - 1

جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه. قال الصنعاني:  - 2

عاملون  وهو معلوم من الدين ضرورة، فإنه  سنة ي وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة 

  المشركين، وأقام في المدينة عشراً يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم.

حرام.  - 3 به  مل  عين المتعا لم أن  لم يع وفيه جواز معاملة مَنْ أكثر ماله حرام، ما 

قال الصنعاني: وفيه دليل إلى عدم النظر إلى كيفية معاملتهم في أنفسهم، فإنه من المعلوم 

عاملتهم  عن م حث  نا الب ليد ل كن  ضونه، ول سحت ويقب يأكلون ال عون الخمور و هم يبي أن

م حلال حتى وعن كيفية دخول ال كه ال يده مل في  من  لة  عاملهم معام بل ن يديهم،  لى أ ال إ

 يتبين لنا خلافه. ومثله الظلمة. 

من  - 2 وليد في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار، لأن الدرع ليد 

بي  نده الن في حساب  السلاح ولأن الرهن ليد بيعا أيضاً، ولأن الذي رهن ع درعه، 

نة المستأمنين الذين  فإن إعا نة.  سطوة أو خيا منهم  فلا يُخْشَى  سة،  تحت الحماية والحرا

 الكفار والأعداء بالأسلحة، محرمة وخيانة كبرى. 

َلا  فيه ما كان عليه النبي  - 8 ما، ف ما عند الله وكر بة في من الإقلال والزهد، رغ

 يَدَع مالاً يقر عنده. 

من فيه تسمية الشعير بالطعام، خلافاً لمن قصر  - 6 بت  قد ث طة ف سمية على الحن الت

 بعض الطرق، أنه عشرون أو ثلاثون صاعاً من شعير. 

عوز  - 7 ما ي وفيه جواز الرهن في الحضر، فتكون الآية مخرجة مخرج الغالب حين

هد،  عن مجا قل  ما ن فا ل ماء، خلا هور العل مذهب جم هذا  سفر، و في ال شاهد  تب وال الكا

لر من أن ا ية:  مذهب الظاهر ضحاك، و هوم وال سفر دون الحضر، لمف في ال صة  هن خا

 الآية. 

* * * 

 (1)بَابُ الَحوَالة 

                                     
 هذه الترجمة وما بعدها من التراجم إلى باب اللقطة كلها من وضعي. ( 1)

_
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 بفتى الحاء، مأخوذة من التحول، وهو الانتقال.  اللاوال :

 فتنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.  "فهي نقل دَيْن من ذمة إلى ذمة  "

ي ماء، وبالق جة وهي ثابتة بالسنة كهذا الحديث، وبإجماع العل فإن الحا اد الصحيح، 

 داعية إليها، قال بعضهم: هي من بيع الدين بالدين. 

وجـــاز فيهـــا تـــأخر القـــبض مـــن بـــاب الرخصـــة، فتكـــون علـــى خـــلاف القيـــاد، 

ــي  ــا النب ــر به ـــذا أم ــق، وله ــاء الح ــند إيف ــن ج ــا م ــلاف ذاك وأنه ــي  والصــحيح خ ف

 معرض الوفاء، وأداء الدين. 

لد، والمحال أما فائدتها، فتسهيل المعاملات ب في ب ين الناد، لا سيما إذا كان الغريم 

 عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه. 

ستقراض  في الا يل  هو توك يه، ف لـه عل ن  ْ من لا دَي لى  مه ع مدين غري حال ال وإذا أ

 والاستيفاء، وليد من الحوالة، وليد لـه أحكامها. 

هو ومثله: إحالة من لا دين لـه عليه على م ما  لة، وإن ليد بحوا لدين، ف لـه ا يه  ن عل

 توكيل في القبض من المدين. 

ما  مة المحيل، ل في ذ ياً  لديْن باق كان ا ولهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئا. ولو 

 ضَر كون المحال عليه معسراً. 

 وانتقال الدين وبراءة ذمة المحيل هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 

يه ولكن هل ي - 11 مات أو جحد؟ ف لد أو  يه مف رجع المحال لو تبين أن المحال عل

 خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

 ا  لاف العظماء: 
ضا  بار ر في اعت فوا  لة، واختل في الحوا يل  ضا المح بار ر لى اعت ماء ع مع العل أج

 المحال والمحال عليه. 

فة  "فذهب  ها معاوضة، ي "أبو حني بار رضاهما، لأن لى اعت من إ ها الرضا  شترط ل

 الطرفين فهما طرف، والمحيل هو الطرف الآخر. 

يد الوجوب.  ظاهره، فيف حديث على  يرون ال ولكون الرضا معتبراً عندهم، فإنهم لا 

 وإنما يرون أن الاتباع مستحب ومندوب. 

مر  لى أن الأ ير: إ بن جر ثور، وا بو  ية، وأ عه، والظاهر مد وأتبا مام أح هب الإ وذ

قاء  ليء أن للوجوب، إب لى م قه ع يل بح من أح لى  حتم ع نه يت ظاهره، وأ لى  حديث ع لل

_
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 يحتال. 

فإن كانت الحوالة على غير مليء فعند الظاهرية أنها حوالة فاسدة لا تصح، لأنها لم 

 توافق محلها الذي ارتضاه الشارع وهو الملاءة. 

 وعند الحنابلة تصح، لأن الحق للمحال وقد رضى بذلك. 

 المحال على المحيل في ذلك؟ خلافات وتفاصيل.  واختلفوا: هل يرجع

 الحديث الأول
َالَ  عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ: أن رَسُول الله  مَتـم ال نـح هظُْـم  وَإذَا لتُْبـعَ » :ق

   .«لحدكم عَظر مظحء كَظيَْ بع

 ال ريب: 

مدد "المطل  "أصل  متم ال نر: ها، إذا  يدة أمطل طول. المد. تقول: مطلت الحد تها لت

مصــدر مضــاف. إلــى فاعلــه،  "مطــل  "والمــراد تــأخير مــا اســتحق أداؤه بغيــر عــذر. و

 والتقدير: مطل الغنى غريمه، ظلم. 

 بضم الهمزة وسكون التاء وكسر الباء مبنياً للمجهول، بمعنى أحيل..  تبع:لُ 

غة  -بتسكين الياء المهموزة. فأما تعريفه  مظحء: تدر على  -ل نى المق هو الغ فاء. ف الو

 أما تعريفه عند الفقهاء، فهو المليء بماله، وبدنه، وقولـه. 

 القدرة على الوفاء.  بماله:

 إمكان إحضاره بمجلد الحكم.  وبدنه:

 أن لا يكون مماطلا.  وقولـه:

 بفتح الياء التحتية وسكون التاء الفوقية، بمعنى فليحتل.  كظي بع:

 المعنر الإجمالح: 

 أدب من آداب المعاملة الحسنة.  في هذا الحديث الشريف

 يأمر المدين بحسن القضاء، كما يرشد الغريم إلى حسن الاقتضاء.  فهو 

تأخير  فبين  فإن  نة،  شارة أو قري نه الطلب بإ هم م غريم إذا طلب حقه، أو ف أن ال

 حقه عند الغنى القادر على الوفاء، ظلم لـه، للحيلولة دون حقه بلا عذر. 

إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فَلْيَقْبَل وهذا الظلم يزول 

 الغريم الحوالة حينئذ. 

_
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قي  لو ب ما  لة الظلم ب يه إزا ما أن ف فاء، ك سهيل الو نه، وت ضاء م ففي هذا حسن الاقت

 الدين بذمة المدين المماطل. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
، ووجوب وفاء الدين ال - 1  ذي عليه لغريمه. تحريم مطل الغنى 

ند "المطل  "لفظ  - 2 فاء، إلا ع يه الو جب عل تأخير وي يه ال حرم عل نه لا ي شعر بأ ، ي

 طلب الغريم، أو ما يشعر برغبته في الاستيفاء. 

 التحريم خاص بالغنى المتمكن من الأداء.  - 3

 أما الفقير، أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور. 

ووجــوب إنظــاره إلــى الميســرة، لأن تحــريم المطــل  تحــريم مطالبــة المعســر، - 2

 ووجوب الوفاء، منوطان بالغنى القادر. 

 أما المعسر فيحرم التضييق عليه، لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام. 

 في الحديث حسن القضاء من المدين. بأن لا يماطل الغريم.  - 8

 له المدين على مليء. وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحا

ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة.  - 6

 ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. 

 مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء.  - 7

 ث صفات: بأنه ما اجتمع فيه ثلا "المليء  "فسر العلماء  - 2

 ( أن يكون قادراً على الوفاء، فليد بفقير. 1)

 ( صادقا بوعده، فليد بمماطل. 2)

فلا 3) حال،  باً للم كون أ ( يمكن جلبه إلى مجلد الحكم، فلا يكون صاحب جاه، أو ي

 يمكنه الحاكم من مرافعته. 

كان المطل ظل - 1 من قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما  ماً 

المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو 

 المليء. 

 ظاهر الحديث، انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.  - 10

ـــنفد: أن المحـــال إن احتـــال برضـــاه، عالمـــاً  ـــه ال ـــذي تطمـــئن إلي والصـــحيح ال

أو مماطلتــه ونحــو ذلــك مــن العيــوب التــي فــي بــإفلاد المحــال عليــه، أو موتــه، 

_
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ــتيفاء،  ــر الاس ــذر أو تعسُّ ــد تع ــوع عن ــل الرج ــى المحي ــترط عل ــم يش ــه، ول ــال علي المح

أنــه لا يرجــع، لأنــه رضــى بإحالــة حقــه مــن ذمــة إلــى ذمــة يعلــم مصــيره فيهــا، فهــو 

 شبيه بما لو اشترى مبيعاً معيباً يعلم عيبه. 

عسر ونحوه، أو كان راضيا بالحوالة عليه، لكن وإن لم يكن راضياً بالحوالة على الم

فالحق  عذر الاستيفاء، أو تعسره،  يجهل عسره ونحوه أو غرر فيه، شرط الرجوع عند ت

ما  أن لـه الرجوع، لأن عسر المحال عليه عيب لم يعلم به ولم يرض به، فله الرجوع، ك

  أن لـه الرجوع عند الشرط لأن المسلمين على شروطهم، والله أعلم.

* * * 

 بَابُ مَنْ وَجَد سلْعَته عند رجل قد أفلس
 الحديث الأول 

ولُ الله   َالَ رَسُ قالَ: ق ة  ولَ الله عَنْ أبَي هُرَيْرة رَضِىَ الله  عَنْ معْتُ رَسُ َالَ: سَ ، أوَْ ق

 :نْ غَيْر،ه، قَدْ لَكـْظَ  كَـُ وَ لَ  -لَوْ إنْسَان   -منْ لَدْرََ: مَالَهُ ب،عَيْن،ه ع،ندَ رجَُم  » يقول  .«حَضُّ ب،ه، م،

 المعنر الإجمالح: 
بأن  من باع متاعه لأحد، أو أودعه، أو أقرضه إياه ونحوه، فأفلد المشترىَ ونحوه، 

ها  ير في لم تتغ له  كان بحا بأن  كان ماله لا يفي بديونه، فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، 

من مشتر، صفاته بما يخرجه عن اسمه، لم يقبض من ثمنه شيئا، ولم  حد  يتعلق به حق أ

 . أو رهن، أو شفعة أو غير ذلك من عقود المعاوضات. (1)أو مُتَّهب

ماء المتحاصي من الغر به  فلا  (2)فحينئذ يكون أحق  نه  عه بعي مال، لأنه وجد متا ال

 ينازعه فيه أحد. 

فإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض 

ئذ  -نه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلد بما تعلق به حق أحد، فلصاحب المتاع ثم حين

 أسوة بالغرماء. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
ــذها  - 1 ــه بشــروط أخ ــه الرجــوع في ــد فل ــد أفل ــد ق ــد أح ــه عن ــد متاع ــن وج أن م

                                     
 متهب: اسم فاعل من الهبة، ويريد الموهوب لـه. ( 1)

لى ( 2) ضيف إ  "المتحاصي  "المتحاصي المال: الغرماء المقتسمون لحصص المال، والمال مفعول به وقد أ
 إضافة لفظية. 

_
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العلمــاء مــن الأحاديــث، وأخــذوا بعضــها مــن فهمهــم لمــراد الشــارع الحكــيم. قــال ابــن 

عيـــد: دلالتـــه قويـــة. قـــال الإصـــطخري مـــن أصـــحاب الشـــافعي: لـــو قضـــى دقيـــق ال

 القاضي بخلافه نقض حكمه. 

حوهم  "بصاحب المتاع "يراد  - 2 في الحديث، البائع وغيره، من مُقْرِض ومودع ون

 من أصحاب عقود المعاوضات. فعموم الحديث يشملهم. 

 . ولا ينافي العموم أن يصرح باسم ]البائع[ في بعض الأحاديث

أن تكــون موجــودات المفلــد لا تفــي بديونــه، وهــذا الشــرط مــأخوذ مــن اســم  - 3

 ]المفلد[ شرعا. 

لذي  - 2 أن تكون عين المتاع موجودة عند المشترى، هذا الشرط هو نص الحديث ا

 معنا وغيره. 

أن يكون الثمن غير مقبوض من المشترى. فإن قبض كله أو بعضه، فلا رجوع  - 8

 بعين المتاع. 

 ا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم، ومن بعض ألفاظ الأحاديث. وهذ

بثمن  - 6 تاع  قدموا صاحب الم لو  ماء  حديث، أن الغر فظ ال من عموم ل الذي يفهم 

 متاعه، فلا يسقط حقه من الرجوعَ بمتاعه. 

نا  تاع[ فإن حق صاحب الم شارع وهو ]حفظ  مراد ال قلت: وأرى أننا إذا رجعنا إلى 

خذه مصلحة نلزمه بأخذ الثم في أ كان  مه الغرماء، خصوصاً إذا  ن، الذي باعه به إذا قد

 لعموم الغرماء، وللمفلد الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه. 

 : تقدر السلعة. "ابن رشد  "قال 

 فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه، قضى بها للبائع. 

من وإن كانت أكثر، دفع إليه مقدار ثمنه ويتحا عة  صُون الباقي وبهذا القول قال جما

 أهل الأثر.

سمها،  - 7 يل ا أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، ولم تتغير صفاتها بما يز

 كنسج الغزاة، وخبز الحب، وجعل الخشب باباً ونحو ذلك. 

 فإن تغيرت صفاتها، أو تلف بعضها فهو أسوة بالغرماء. 

باعَ أو توهب، أن لا يتعلق بها حق من شف - 2 لك أن لا ت من ذ عة، أو رهن، وأولى 

أو توقف ونحو ذلك، فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، 

_
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 فإن الحيل محرمة، وليد لها اعتبار. 

 هذه هي الشروط المعتبرة للرجوع في عين المتاع عند المفلد. 

 عنى المفهوم. والله أعلم.وبعضها أخذ من لفظ الأحاديث، وبعضها من الم

 ا  لاف العظماء: 
لد،  ند المف جده ع حين ي له  عين ما بائع غير مستحق لأخذ  لى أن ال ذهبت الحنفية إ

ستحقاق  وأن المفلد أحق به. لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري، ومن ضمانه، وا

 البائع أخذها منه، نقض لملكه. 

خالف ل حد م بر وا نه خ حديث بأ تأولوا ال هي أن و صورة و لى  لوه ع لأصول، وحم

 يكون المتاع وديعة، أو عارية أو لقطة عند المفلد وهو حمل مردود. 

 ولو كان كذلك لما قيد بالإفلاد، فإنه يرجع بهذه الأشياء مع الإفلاد ودونه. 

 والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بالحديث. 

خال حديث م بأن ال تذار  شوكاني: والاع يث أن قال ال سد، ح تذار فا ف للأصول، اع

يرد  السنة الصحيحة من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا بما هو أنهض منها، ولم 

 في المقام ما هو كذلك، ا. هـ منه. 

بل  مه، لأنه لا يق قض حك حديث، ن هذا ال خلاف  قال بعض العلماء: لو حكم الحاكم ب

 التأويل. 

م ية  خلاف للحنف هذا ال شهرة  لولا  لى و يه ع بذكره التنب صدت  نى ق ته، ولك ا ذكر

 ضعفه، وأنه من الآراء التي صودمت بها النصوص. 

وقد أذكر في هذا الكتاب بعض الخلافات الضعيفة، لشهرة من يقول بها، وضعف ما 

ليهم  تسند إليه، خشية الوقوع فيها تقليدا وثقة بأصحابها، والعصمة لأصحاب الرسالات ع

 الصلاة والسلام. 

 * ** 

 باَبُ الشفعَة

 الشفعة: بضم الشين وسكون الفاء. 

نا  والشفع: لغة، الزوج، قسيم الفرد، فإذا ضممت فرداً إلى فرد، فأنت شفعته. ومن ه

 اشتقت الشفعة، لأن الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته. 

 -شـــرعاً  -والشـــفعة: تطلـــق علـــى التملـــك وعلـــى الحصـــة المملوكـــة فتعريفهـــا 

_
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]اســتحقاق الشــريك انتــزاع حصــة شــريكه ممــن انتقلــت إليــه  علــى المعنــى الأول:

ـــان  ـــا ك ـــاء. ولم ـــاع العلم ـــاب، وبإجم ـــديث الب ـــنة، بح ـــة بالس ـــى ثابت ـــوض[. وه بع

 موضوعها، العقارات المشتركة. 

من  ير  سيمة. وكث شاكل ج مة وم ضرار عظي صل أ طة يح شراكة والخل عة ال وبطبي

ه شركة حق تى ال من آ عض. إلا  غي بعضهم على ب هم الخلطاء يب ما  يل  كان  -ا، وقل ما  ل

شريك  تزاع حصة ال فإن ان ضا.  الأمر هكذا صارت الشفعة على وفق القياد الصحيح أي

بلا  نه،  ير ع ضرر الكب فع لل تزع، ود شريك المن مة لل عة عظي شترى، منف من الم نه  بثم

 مضرة تلحق البائع والمشترى فكل قد أخذ حقه كاملا غير منقوص. 

لأصل وفق القياد والحكمة، والشرع كله، خير وبركة. وبهذا تعلم أنها جاءت على ا

تتمحض  ما  هى إلا ع سدته، ولا ين لى مف يد ع صلحته أو تز تتمحض م ما  يأمر إلا ب فلا 

 مضرته أو تزيد على مصلحته. 

شفيع ستحق ال لم ي شقص (1)و ير رضاه إلا للمصلحة  (2)نزع ال شترى بغ يد الم من 

 الخالية من المضرة. 

تة ب كون ثاب ئذ ت لى فحين ها ع موا ثبوت من توه فاً ل ياد، خلا ماع، والق سنة، والإج ال

 خلاف الأصل والقياد. 

 الحديث الأول
 قوـر( النبـح  -)وكح ل ـك:  (3)جَعَمَ » :عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله رَضي الله عَنْهُماَ قَالَ 

َُ كَ  َ، التر َ، اللُادودُ وَصركَ عَ  . «لا شُ عَ بالشُّ عَ ، كح، كُم مَاط لَم يقسم. كإَذَا وقَـ

 ال ريب: 

ما تميز به الأملاك بعد  -هنا  -وهو  "حد  "جمع  "الحدود  "عينت. و وقعَ اللادود:

 القسمة. 

: صارفها  صــركَ التــرَ نت م نى بي فف. بمع لة، يتخ لراء المثق سر ا صاد وك ضم ال ب

 وشوارعها. 

 المعنر الإجمالح: 

                                     
 زع حصة شريكه بعوض.الشفيع: صاحب الشفعة المنت( 1)

 الشقص: السهم والنصيب والشرك. ( 2)

فظ:  "تحقيقه  "في  "ابن الجوزي  "أخرجه ( 3) جابر بل عن  ما جعل  "عن طريق أبي سلمة  فرد  "إن قال: ان و

 ."قضى  "لإخراجه البخاري، ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ 

_
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فع ا عدل ود حق وال قاق ال جاءت لإح مة  لنظم هذه الشريعة الحكي ها ا ضر ول شر وال ل

ــدة والمقاصــد الشــريفة، فتصــرفاتها حســب  ــات الحمي ــة للغاي المســتقيمة والأحكــام العادل

 المصلحة وفق الحكمة والسداد. 

ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة 

 فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. 

شريك  (2)أحد الشريكين (1)عبمعنى أنه إذا با ما، فلل قار المشترك بينه من الع صيبه  ن

 الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. 

هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت 

 طرقه. 

تصريف شوارعها وتشقيقها فلا أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد 

من  يع  تزاع المب ستحقاق ان له ا من أج شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت 

 المشترى. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
 هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.  - 1

لعقار، ولكن صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات وسياقه يخصها با - 2

 يتبعها الشجر والبناء إذا كانا في الأرض. 

قه،  - 3 لم تصرف طر حدوده، و يز  لم تم لذي  قار المشترك، ا تكون الشفعة في الع

 لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. 

عدم  - 2 سمة، و ضرر بالق لزوال ال شفعة  فلا  قه،  حدوده، وصرفت طر يزت  إذا م

 الاختلاط. 

 ها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها. بهذا يعلم أن - 8

 ويأتي الكلام على الشفعة فيما فيه منفعة مشتركة بين الجارين إن شاء الله تعالى. 

                                     
فظ ( 1) يع، "باع  "عبرت بل في الب حديث ورد  ثاني:  حيث ال لة، والوجه ال مذهب الحناب من  وهو المشهور 

 يثبت بما انتقل بتصرف غير مالي، اختاره بعض الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي. 

فإن ( 2) هم،  قدر أملاك لى  ينهم ع شفعة ب حد، فال لا فرق بين شريك أو شركاء، وإذا كان الشفعاء أكثر من وا

كل ال شركاء  باقي ال خذ  شفعته أ ضهم  سقط بع جاء أ شرع  شتري، فال ضر بالم لئلا ي كه،  شقص أو تر

 لمحاربة الضرر عن الطرفين ا. هـ شارح.

_
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كن  - 6 لذي تم قار ا في الع كون إلا  شفعة لا ت لى أن ال حديث: ع ضهم بال ستدل بع ا

لـه:  سم  "قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قو لم يق ما  كل  بل  "في  لذي لا يق لأن ا

 القسمة، لا يحتاج إلى نفيه. ويأتي الخلاف فيه إن شاء الله. 

شراكة  - 7 تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة ال

 فيها. 

سمة  من المقا يرة،  نه بوسائل كث لتخلص م كن ا سير. يم وأما غير العقار، فضرره ي

 لبيع ونحو ذلك. التي لا تحتاج إلى كلفة، أو با

 كاةـد :  
 -ومــنهم الفقهــاء المتــابعون للمشــهور مــن مــذهب الحنابلــة  -يــرى بعــض العلمــاء 

مل  لة إلا لع سقوطها إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور، ولم يجعلوا لـه مه

في  الأشياء الضرورية، من أكل، وشرب، وصلاة ونحو ذلك، بناء منهم على أن الأصل 

 لات الرضا. المعام

لك  سوا على ذ حاربوه، واستأن ير رضا المشترى ف شقص بغ تزاع ال والشفيع يريد ان

  .«الش ع  كَلام الع،قَاط» بأحاديث ضعيفة كحديث:

ير  فة للتفك لة متعار يد، ويعطى مه في التحد عرف  لى ال لك إ في ذ نه يرجع  والحق أ

 والمشاورة. 

 كاةد  ثاني : 

ط لك الإمام أحمد رحمه يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإب قال ذ ما  سلم، ك حق م ال 

 الله. 

من  شيء  سقاطها ب لة إ وقد يعمد من لا يراعى حدود دينه وحقوق إخوانه، إلى محاو

ها الحكام  ها، أو لا يثبت بت في تي لا تث من الصور، ال الحيل، كأن يعطى الشقص بصورة 

 يلة لإسقاطها. فيها، أو يضر الشفيع بإظهار زيادة في الثمن، أو بوقف الشقص، ح

فائق  لك صاحب ال قال ذ ما  عة، ك مة الأرب ند الأئ شفعة ع ها ال سقط في هذه حيل لا ت ف

 رحمه الله تعالى. 

وقال شيخ الإسلام: الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق. وإنما 

ما إذا  لك اختلف الناد في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب، وهو  أراد الما

ما  سلم، و حق م سقاط  بيع الشقص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إ

_
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 وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. 

 ا  لاف العظماء: 
واختلفوا فيما  (1)أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار

 سوى ذلك. 

 وأصحابه، إلى ثبوتها في كل شيء من العقارات والمنقولات. فذهب أبو حنيفة 

 مستدلين على ذلك بصدر الحديث الذي معنا، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. 

  .«بالش ع  كح كم شحء قور رسوط الله » وبما رواه الطحاوى عن جابر قال:

ل سمة، و شركة والق لة الضرر الحاصل بال فة وعندهم، أن الشفعة جاءت لإزا ذلك كل

 ومؤنة. 

 عَدوا هذا القول من الشواذ.  -كالقاضي عياض وابن دقيق العيد  -وبعض العلماء 

جار،  شفعة لل نه لا  لى أ سحاق: إ شافعي، وأحمد، وإ نة، وال وذهب مالك، وأهل المدي

 ولا للشريك المقاسم، بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم. 

فت طرقه، فلا شفعة   عندهم. فإذا وقعت حدوده، وصُرِّ

 وهو مروىٌّ عن عمر، وعثمان، وعلى  رضى الله  عنهم. 

  .«كإذا وقعَ اللادود  وصركَ الترَ كلا ش ع » واستدلوا على ذلك بحديث الباب:

 قال الإمام أحمد: إنه أصح ما روى في الشفعة. 

الشـ ع  كـح كـم مـا لـم يقسـم  كـإذا  إنما جعم رسـوط الله » وفي البخاري عن جابر:
   .«دود  وصركَ الترَ كلا ش ع وقعَ اللا

قال رسول الله  قال:  يرة  بى هر عن أ بي داود  إذا قسـمَ الأر  » : وفي سنن أ
ِْ كلا ش ع  كي ا  إلى غير ذلك من الأحاديث.  «وَحُدَّ

طول  تي ت ولأن الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر اللاحق بشراكة العقارات ال

توجب أعمالا وتغييرات، ولها مرافق وحقوق، وكل ويصعب التخلص منها بالقسمة، وتس

                                     
 العقارات قسمان: ( 1)

سمتها إذا  جب ق هذه ت سعة، ف بار، والأرض الوا لدور الك القسم الأول: عقار كبير واسع لا تميز بين أجزائه كا

 . "إجبار  قسمة "طلب أحد الشريكين، لأنه لا ضرر قي قسمتها، وتسمى هذه 

جود  عا لو شركاء جمي شريكين أو ال سم إلا برضا ال هذه لا تق ضيق، ف كان  مام، ود ثاني: صغير كح سم ال والق

 الضرر في قسمتها، وهذه لها أحكام البيع، أما الأولى فهي إفراز لا بيع ا. هـ شارح.

_
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 هذا مدعاة إلى جلب الخصام والشجار، فثبتت لإزالة هذه الأضرار. 

أما غير العقارات المشتركة، فلا توجد فيها إلا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص 

 منها بالقسمة، أو البيع، أو التأجير. 

ي ما دام غ ضرار  هذه الأ نده  ليد ع جار  شاعت وال جار ل نا لل لو أثبت شارك، و ر م

 القضية فما من أحد إلا ولـه جار. 

مع  -ومنهم الحنفية  -وذهب بعض العلماء  لـه  كان  سواء  قاً،  جار مطل إلى ثبوتها لل

 جاره شركة في زقاق، أو حوش، أو بئر ونحو ذلك، أو لم يكن. 

سمعت رسو قال:  فع  بي را عن أ خاري  ما رواه الب لك ب لى ذ ستدلون ع  ل الله وي

   .«ال ار لحض بهقب،ه» يقول:

جار »:  وبما رواه أبو داود، والنسائي، والترمذى عن سمرة قال: قال رسول الله 
   .«الدار لحض بالدار

سول الله  قال ر قال:  جابر  عن  عة  سنن الأرب صحاب ال ال ــار لحــض » : وروى أ
 وهذا حديث صحيح.  «بش ع  جاره ين رر ب ا وإن كان غاةباً  إذا كان ئريق ما واحدا

وقالوا: إن الضرر الذي قصد الشارع رفعه، هو ضرر الجوار، فإن الجار قد يسيء 

حق،  إلى جاره بِتَعْليَِةِ جداره وتَتَبُعِ عوراته والتطلَع على أحواله، فجعل لـه الشارع هذا ال

 ليزيل به الضرر عن نفسه وحرمه وماله. 

 له. وللجار حرمة وحق، حث الله عليهما ورسو

 فأمر بإكرامه، ونَفَى الإيمان عمن أساء إليه. 

ظر لا  ، ون ُرَدُّ ثر لا ي عه أ ما م فنظر قوم إلى أدلة كل من الفريقين. فرأوا أن كلا منه

بي  سنة الن موا أن  قد عل لة. و يه مقبو ليلات قو يُصَد. فمع كل منهما أحاديث صحيحة وتع

 عين تتلاحظ ب من  لا تتضارب، بل ينظر بعضها إلى بعض و ها  ئام، لأن فق والالت التوا

 . [٤ - ٤النجم: ] ڈڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ڈعند من: 

 لذا فقد توسطوا بين القولين، وجمعوا بين الدليلين فقالوا: 

ونحوه، انتفاء الشفعة عند  «كإذا وقعَ اللادود وصركَ التـرَ»إن منطوق حديث: 

  معرفة كل واحد حده واختصاصه بطريقه.

حديث: طوق  ال ــار لحــض بشــ ع  جــاره  ين رــر ب ــا  وإن كــان غاةبــاً  إذا كــان » وإن من
إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف  «ئريق ما واحداً 

_
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 الطريق، فتوافق المفهوم والمنطوق. 

عن الإ ية  هاء المحدثين. وهو روا ماء البصرة، وفق لرأي، عل هذا ا يرى  مام وممن 

سعدي.  "وابن القيم  " "ابن تيمية  "أحمد، اختارها شيخ الإسلام  لرحمن آل  بد ا وشيخنا ع

نه  قول بأ عدلها ال قوال، أ قال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناد في شفعة الجار على ثلاثة أ

 إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت لـه الشفعة وإلا فلا ا. هـ.

يه ا مع ف سط، تج قول و هو  لت: و يرة ق من الأضرار الكب ير  به كث يزول  لة، و لأد

 الطويلة. 

من  فلا يعتضد بشيء  في مرفق،  أما إثباتها في المنقول أو للجار الذي ليد لـه شركة 

سر. والله  سهولة وي ته ب الأدلة، ولا يكفى أنه يوجد في ذلك قليل من الضرر، الذي يمكن إزال

 أعلم. 

* * * 

 (1)بَابُ أحْكام الجوَار 

بـ المؤلف  لق  حديث المتع شفعة  "رحمه اَلله ذكر بعد هذا ال لق  "ال يث تتع عهَ أحاد أرب

 . "الهبة  "و "الوقف "بـ 

في "المزارعة  "ثم ذكر بعدهن ثلاثة أحاديث تتعلق بـ  حديثاً  عدهن  كر ب ثم ذ بة  ".   "اله
 أيضاً. 

 . "صايا الو "، ثم ذكر أحاديث "أحكام الجوار  "و "بالغصب  "ثم ذكر أحاديث تتعلق 

 فلا أعلم، ما وجه هذا الترتيب عنده؟. 

ها عقود  "الوصايا  "و "الهبة  "و "الوقف "وبما أن أحاديث  حد، لأن جند وا كلها من 

ها  ية، وأخرت ها متوال لى جعل مدت إ ناظرة، ع سائلها مت بة، وم ها متقار عات، وأحكام تبر

 لوجود المناسبة بينها أيضاً.  "باب الفرائض  "ليكون بعدها 

بـ  قة  يث المتعل هذه الأحاد قدمت  جوار  "و "والغصب  "، و"المزارعة  "و  "أحكام ال
 ليحسن الترتيب، وتجتمع المسائل المتناسبة. 

  (2)الحديث الأول
                                     

ما( 1) صلة، لأن كليه من ال شيء  ما  شفعة، فبينه عد ال قع ب سب أن ت جوار تنا كام ال جوار  أح قوق ال من ح

 المرعية اهـ شارح.

 . "227 "هذا الحديث حسب ترتيب المصنف رقم ( 2)

_
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لا يَمْنـَعَن جَار جَـارهَُ لن يَـْ ـرزَ » قال: عَن أبي هُرَيرةَ رضىَ الله عَنْهُ: أن رَسولَ الله 
  .«َ شَبًَ  كح جدَاره، 

 قول أبو هريرة: مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ والله لأرْمِيَن بِهَا بَين أكتافكم. ثم ي

 ال ريب: 

يد  -لا:  لا يمــنعن: نون التوك صاله ب بالفتح لات ها، وحرك  عدها مجزوم ب عل ب ية، والف ناه

 الثقيلة. 

 .بالإفراد، وقد روى بالجمع، والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجند  شب :

 الضمير فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته.  عن ا  ب ا:

مع  بــين لك ــاك م: ية ج ناة الفوق تاء المث تف  "بال يات "ك عض الروا في ب قد ورد  . و

 بفتح الكاف والنون، هو الجانب.  "كنف  "جمع  "أكناف "بالنون. و

 المعنر الإجمالح: 

كر  بي للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها، فقد حث الن جار، وذ على صلة ال

 أن جبريل ما زال يوصيه به حتى ظن أنه سيورثه من جاره، لعظم حقه، وواجب بره. 

يرة، وأن  قوق الج عاة ح يدة، ومرا سيرة الحم شرة الحسنة، وال ينهم الع جب ب هذا ت فل

جاره  يأمن  من لا  عالى  بالله ت يؤمن  فلا  لي.  قولي والفع شر ال عض ال يكف بعضهم عن ب

 بوائقه. 

عود  تي لا ت نافع ال لبعض، الم ومن حسن الجوار، ومراعاة حقوقه، أن يبذل بعضهم 

 عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار. 

 ومن ذلك أن يريد الجار، أن يضع خشبة في جدار جاره. 

حق  عاة ل لـه، مرا يأذن  جدار أن  صاحب ال غى ل لك، ينب لى ذ جة إ َم حا كن ث فإن لم ي

 الجار. 

من وضع وإن كان ثَم حاجة  جدار ضرر  ليد على صاحب ال لصاحب الخشب، و

نه  يه م ليد عل لذي  فاع، ا هذا الانت في  لـه  يأذن  الخشب، فيجب على صاحب الجدار أن 

 ضرر مع حاجة جاره إليه. ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن. 

 فإن كان ثَم ضرر، أو ليد هناك حاجة، فالضرر لا يزال بالضرر. 

مراد  والأصل في حق المسلم لم  ما ع نه، ل يرة رضى الله ع با هر فإن أ لذا  نع، و الم

ها، وتوعدهم  مل ب المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة، استنكر منهم إعراضهم في الع

_
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 بأن يلزمهم بالقيام بها، فإن للجار حقوقا فرضها اَلله تعالى تجب مراعاتها والقيام بها.

 ما يس  اد من اللاديث: 

يه ضرر  النهْىُ عن منع - 1 كن عل لم ي جاره، إذا  الجار أن يضع خشبة على جدار 

 من وضعها، وكان في الجار حاجة إلى ذلك. 

قيد وضع الخشب بعدم الضرر على صاحب الجدار، وبحاجة صاحب الخشب،  - 2

 لأن التصرف في مال الغير ممنوع إلا بإذنه. 

نه لا ما أ جار، ك حق وهو ال مع تضرره فلا يجوز إلا لحاجة من عليه لـه ال  يوضع 

 لأن الضرر لا يزال بالضرر. 

 هل النَهْىُ على وجه التحريم أو الكراهة؟ يأتي بيان ذلك إن شاء الله.  - 3

فهم أبو هريرة رضى اَلله عنه أن الجار متحتم عليه بَذْلُ ذلك لجاره، ولذلك فإنه  - 2

 استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة. وتهددهم بالأخذ بها. 

هذا من حقوق الجار الذي حض  الشارع على بره والإحسان إليه، فنعلم من هذا  - 8

 عِظَمَ حقوقه ووجوب مراعاتها. 

في الجيران  كون  تي ي ولهذا فإنه يقاد على وضع الخشب غيره، من الانتفاعات، ال

 حاجة إليها، وليد على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها، فيجب بذلها ويحرم منعها.

 العظماء: ا  لاف 

مع وجود الضرر  أجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره 

  .«لا ضرر ولا ضرار» إلا بإذنه لقولـه عليه الصلاة والسلام:

جة  كان بصاحب الخشب حا واختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، و

 إلى ذلك، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به. 

مة ال هب الأئ نه لا ذ لى أ عنهم إ شهور  في الم شافعي  لك، وال فة،: ما بو حني ثة، أ ثلا

فلا يجبر  يأذن،  لم  جدار وإن  بإذن صاحب ال جار إلا  يجوز وضع الخشب على حائط ال

 عليه. 

لا يلاـم مـاط امـرا » مستدلين على ذلك بأصل المنع من حق الغير إلا برضاه كحديث:
من  «ولعراضــ م عظــي م حــرام إن لمــوال م» وحديث: «مســظم إلا بتيبــ  مــن ن ســه لك  حو ذ ون

 الأدلة. 

وذهب الإمام أحمد، وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب 

_
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 مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع. 

قديم. وقال بهذا القول، بعض المالكية، وهو قول لأبي حنيفة، ومذهب الشافعي في  ال

 والدليل على ذلك ما يأتي: 

ظاهر هذاَ الحديث الذي معنا، فإنه ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم،  - 1

 وإذا كان المنع حراماً، فإن البذل واجب. 

هذا  - 2 لك، و به، وتوعد على ذ أبو هريرة الذي روى الحديث، استنكر عدم الأخذ 

 ع، وراوي الحديث أعرف بمعناه. يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المن

بن  - 3 سند صحيح أن الضحاك  لك ب ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى ما

 خليفة، سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا لـه فيجريه في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع. 

 فكلمه عمر في ذلك فأبى. فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك. 

 خالف في هذه القضية من الصحابة، فكان اتفاقاً منهم على ذلك. ولم يعلم لعمر م

بذل  - 2 لم ي فإذا  جاره حقوق  أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته، فله على 

 لـه ما ليد عليه فيه مضرة، فأين رَعْىُ الحقوق والحرمة؟ 

كون مخصصة  عد أن ت فلا يب عدم الوجوب،  ها على  ستدلون ب أما العمومات التي ي

 هذا الحديث، للمصالح.ب

* * * 

_
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  بَابُ الغصْبِ
 أخذه ظلماً.  "غصبه يغصبه  "مصدر 

 والغصب شرعاً: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق. 

 وهو من الظلم المحرم في الكتاب، والسنة، والإجماع. 

 ويجب على الغاصب رد ما غصبه، لأنه من رد المظالم إلى أهلها. 

 الحديث الأول 
ولَ الله عَنْ عَ  ا: أنَ رَسُ َ ةَ رَضى الله عَنْه َالَ: ائِشَ ـنَ الأرْ  » ق ـبْر م، مـن هظَـَمَ ق،يـدَ ش،

ينَ  نْ سَبْع، لرْض،    .«ئُوقَهُ م،

 ال ريب: 

كر  قيد شـبر: قدر. وذ ياء، أي  قاف وسكون ال شبر "بكسر ال ستواء "ال لى ا شارة إ ، إ

 القليل والكثير. 

قاً بضم الطاء وتشديد الواو المكسورة ئوقه: نى أن يجعل طو نى للمجهول، بمع ، مب

 في عنقه. 

 بفتح الراء ويجوز إسكانها.  لرضين:

 لغة وضع الشيء في غير محله. وشرعا التصرف في حق الغير بدون إذنه.  الرظم:

 المعنر الإجمالح: 

بة  حد، إلا بطي حق أ من  شيء  خذ  مال الإنسان على الإنسان حرام، فلا يحل لأحد أ

 ظلماً.  -كون ذلك، ظلم الأرض، لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها نفسه، وأشد ما ي

شد  ولذا فإن النبي  مة بأ أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيراً من الأرض جاء يوم القيا

ما  تي غصبها و طوق الأرض ال ثم ي طول،  ته، وت لظ رقب ما يكون من العذاب، بحيث تغ

 ب الأرض بالاستيلاء عليها. تحتها، إلى سبع أرضين، جزاء لـه على ظلمه صاح

 ما يؤ   من اللاديث: 

 تحريم الغصب، لأنه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وجعله بيننا محرماً.  - 1

 أن الظلم حرام، في القليل والكثير، وهنا فائدة ذكر الشبر. - 2

 أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد، ويكون مستولى عليه. قال القرطبي: ومن - 3

 الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر. 

_
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 أن من ملك ظاهر أرض، ملك باطنها إلى تخومها.  - 2

فلا يجوز أن ينقب أحد من تحته، أو يجعل نفقا أو سرباً ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون 

قالوا:  ماء  مالكا لما فيها من أحجار مدفونة، أو معادن، ولـه أن يحفر ما شاء. كما أن العل

 الهواء تابع للقرار، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها. إن 

ــا  - 8 ــالمقبوض غصــبا والرب ــالحلال، ك ــرام ب ــتلط الح ــلام: إذا اخ ــيخ الإس ــال ش ق

هذا لا  من  شيئاً  لد  والميسر، فإذا اشتبه بغيره واختلط لم يحرم الجمع، فإذا علم أن في الب

ما يعلم عينه لم يحرم على الناد الشراء من ذلك البلد. لكن إذ ا كان كثر مال الرجل حرا

حلال  له ال لب على ما هل تحرم معاملته أو تكره؟ )فالجواب( على وجهين، وإن كان الغا

 لم تحرم معاملته. 

ند  -6 سلمين ع صالح الم في م صرف  كه  فة مال عذر معر مال إذا ت ضاً: ال قال أي و

ن قد يئد من جماهير العلماء، فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري  أو ودائع أو رهو

لى  معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إ

 عدل يصرفها في مصالح المسلمين.

 كاةـد :  

قال في المغني: وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليد لأحد 

بذلك أو لم يضيق، لأن ذلك إحياؤه، سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق على الناد 

بالقعود  فاق  جوز الارت شبه مساجدهم، وي يشترك فيه المسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأ

مارة،  ضر بال حد، ولا ي لى أ ضيق ع جه لا ي لى و شراء ع يع وال لك للب من ذ سع  في الوا

كار،  من غير إن لك  ناد على ذ قرار ال يع الأعصار على إ في جم لاتفاق أهل الأمصار 

 تفاق بمباح من غير إضرار، فلم يمنع، كالاجتياز. ولأنه ار

* * * 

  بَابُ المساقاة والمزارعة
 المساقاة: مأخوذة من أهم أعمالها، وهو السقي. 

 وهى شرعاً: دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه، بجزء معلوم من ثمره. 

ــة  "و  ــزء  "المزارع ــا بج ــن يزرعه ــع أرض لم ــي دف ــة: وه ــن الزراع ــأخوذة م م

 ا يخرج منها.معلوم مم

ــاقاة  "و  ــة  "و "المس ــين  "المزارعَ ــدل ب ــا الع ــي مبناه ــاركات، الت ــود المش ــن عق م

في  ها للمضارب  تي دفع قود، ال شجر والأرض، كصاحب الن فإن صاحبى ال شريكين،  ال

_
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 التجارة. 

ــواب  ــي أب ــان ف ــا داخلت ــال، فهم ــر بالم ــذي يتج ــاجر ال ــزارع، كالت ــاقي، والم والمس

 ، والغرم عليهما. المشاركات، فالغنم بينهما

ياد  لى الق ها إ قرب من من الإجارة، وأ لة،  غرر والجها وبهذا يعلم، أنهما أبعد عن ال

 والعدل، ولذا فإنهما جاءتا على الأصل. 

تي  باب الإجارات، ال من  لا كما قال بعضهم: أنهما على خلاف القياد لظنهم أنهما 

 يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة، فهذا وهم منهم. 

 لحديث الأولا

عَامَـمَ لهْـمَ َ يْبـَـرَ عَظـر شَـتْر، مَـا  لنَّ النَّبـح » عَنْ عَبْدِ الله  بنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا:
نْ ثَمَر  لو زَرعْ َ ا م، نـْ    .«يَخْرُُ  م،

 ال ريب: 

 الشطر، يطلق على معان، منها النصف، وهو المراد هنا.  شتر ما يخر  من ا:

 لثة، عام لثمر النخل والكرم وغيرهما. بالثاء المث من ثمر:

 المعنر الإجمالح: 

 بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود.  "خيبر  "بلدة 

بين  فلما فتحها النبي  ضيها ومزارعها  سم أرا من الهجرة، وق سابعة  سنة ال في ال

لدعو سبيل الله وا في  عة بالجهاد  لى الله الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزرا ة إ

ناتهم وخبرتهم  "خيبر  "تعالى، وكان يهود  طول معا ضاً، ل بأمور الفلاحة أي منهم  أبصر 

هم  فيها، لهذا أقر النبي  كون ل شجر، وي عة الأرض وسقْي ال سابقين على زرا ها ال أهل

صف  سلمين الن قتهم، وللم هم ونف بل عمل ها، مقا ها وزرع من ثمر خرج  ما ي صف، م الن

 الأصل.  الآخر، لكونهم أصحاب

بي  صديق، حتى  فما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن الن كر ال بي ب وخلافة أ

 جاء عمر بن الخطاب وأجلاهم عن بلدة خيبر.

 ما يس  اد من اللاديث: 

 جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مما يخرج من الزرع: الثمر.  - 1

من رب ا - 2 بذر  لأرض، وهو الصحيح، ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون ال

 خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه. 

_
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شجر،  - 3 كر نصيب صاحب الأرض أو ال عن ذ أنه إذا علم نصيب العامل، أغنى 

 لأنه بينهما. 

شجر،  - 2 جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على ال

 بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم. 

صنائع،  جواز - 8 ناء وال لى الب قاولات ع جارة، والم حة، والت فار بالفلا لة الك معام

 ونحو ذلك من أنواع المعاملات. 

 ا  لاف العظماء كح المساقا  والمزارع :  

تا على خلاف الأصل  ساقاة والمزارعة جاء تقدم أن طائفة من العلماء يرون أن الم

فذهب  "المساقاة  "النص فيهما. فأما  والقياد، لهذا اختلف العلماء في حكمهما، مع ورود

هي  لة، ف مرة مجهو لم تخلق، أو بث مرة  جارة بث أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحال، لأنها إ

ما  عوض، وكلاه لة ال لى جها بدو صلاحها أو راجعة إ راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل 

 ممنوع. 

 فعمدته في رد النص فيها، مخالفتها للأصول. 

 إلى أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة، لورود الخبر فيها. وذهب الظاهرية، 

من  ير  في كث صة، لاشتراكهما  كرم خا خل وال في الن لى جوازها  شافعي إ هب ال وذ

 الأحكام، ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده. 

ن به، ب فع  منهم وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود. المنت اء 

على أن هذا الحكم الثابت في هذا الخبر، إنما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى به محل 

 النص. 

من  "أحمد  "وذهب الإمام  ير  حق كث بل أل مأكول،  مر  له ث ما  كل  في  لى جوازها  إ

 أصحابه، ما لـه ورق أو زهر منتفع به مقصود. 

في إلى جوازها في كل ما لـه أصل ثابت،  "مالك  "وذهب  مة  نده عا فهي رخصة ع

 كل ذلك. 

من الأشجار، لأن  فع مقصود  يه ن ما ف كل  والحق الذي لا شك فيه أن الحكم شامل ل

هذين  لدليل، ولأن  يه ا من خصصه فعل مر، و كل ث في  عام  هو  بالثمر، و حديث ورد  ال

العقـدين مــن عقــود المشــاركة التـي جــاءت علــى الأصــل المقـيد، فهــي معلومــة العمــل 

 . والجزاء عليه

_
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صول، دعـوى باطلـة لأن  صحيحة بـدعوى مخالفتهـا للأ قدم أن رد النصـوص ال وت

أن يبيح لنفسه رد كلامه  الحديث هو الأصل في الأحكام، فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه 

 لأصل يدعيه، وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده، لم ينسخ ولم يغير حكم الله فيه؟!. 

لى فذهب الأ "المزارعة  "واختلفوا في  شافعي، إ لك، وال فة، وما بو حني ئمة الثلاثة، أ

 عدم جوازها. 

 ودليلهم على ذلك. أحاديث رويت عن رافع بن خديج. 

هى  علي عهد رسول الله  (1)منها كنا نخابر قال: ن تاه، ف ته أ عض عموم فذكر أن ب

 أنفع.  عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية رسول الله   رسول الله 

مـن كانـَ لــه لر  كظيزرع ـا ولا ي رهـا » : اك؟ قال: قال رسول الله  قال: قلنا: ما ذ
 . «بثظث ولا ربع ولا بتعام مسمر

قال:  مـا كنـا نـرن بالمزارعـ  بأسـا  ح ـر سـمعنا راكـع بـن  ـديج يقـوط: »وعن ابن عمر 
 متفق عليهما.  «عن ا ن ر رسوط الله 

كر عن  خديج  بن  فع  سألت را قال:  قيد  لذهب ولمسلم عن حنظلة بن  اء الأرض با

هد رسول الله  لى ع يؤجرون ع ناد  كان ال ما  به إن بأد  قال: لا  لورق ف لى  وا ما ع ب

كراء إلا  (2)الماذيانات ناد  كن لل والجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم ي

 هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأد به. 

من كانَ لــه لر  كظيزرع ـا كـإن لـم يزرع ـا »: قال وكذلك صح عن جابر أن النبي 
 .«كظيزُر،عْ ا ل اه

قال:  ضاً  جابر أي عن  سلم  مد وم ما روى أح  كنــا نخــابر عظــر ع ــد رســوط الله »و
من كانَ لــه لر  كظيزرع ـا لو ليلارث ـا  ومن ك ا. كقاط رسوط الله  (3)كنهيب من الق،هرن
 . «ل اه وإلا كظيدع ا

ل جة ا هي ح يث  هذه الأحاد ها ف يرون أن عة، و جواز المزار عدم  لى  يذهبون إ ذين 

                                     
ير ( 1) من الخب نة أو  بار وهي الأرض اللي من الخ مأخوذة  هي المزارعة،  نخابر بمعنى نزارع، فالمخابرة 

 الزراعي. 

 أعجمية معربة بمعنى الأنهار الكبار. ( 2)

ما  القصرى: بكسر القاف وسكون الصاد( 3) خال، أو  وكسر الراء المهملة، هو ما يبقى في المنخل بعد الانت

ند  لى الآن ع سمها إ هذا ا يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص منه بعدما يداد، وتسمى القصارة، و

 أهل نجد. 

_
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 محرمة باطلة. 

من  في الحرمة، وهو أن المزارعة  وهذه الأحاديث تؤيد أصلهم الذي استندوا عليه 

عة  كالثمن، والمزار ها  ما، لأن ها معلو جر في كون الأ بد أن ي جارة لا جارة، والإ نوع الإ

 عوضها مجهول، فتحرم ولا تصح. 

 رحمه الله تعالى إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة. وذهب الإمام أحمد 

 وسبق الإمام أحمد إلى القول بجوازها، طائفةْ من الصحابة، عملوا بها. 

 منهم على بن أبي طالب، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم. 

بد ال بن ع منهم عمر  تابعين،  مة ال من أئ يرة  فة كب سبقه طائ بن كما  سم  يز، والقا عز

بد  بن المسيب، وطاود، والزهري، وع محمد، وعروة بن الزبير، وابن سرين، وسعيد 

بن  بو يوسف، ومحمد  منهم أ حدثين، و هاء الم فق الإمام فق ما وا الرحمن بن أبي ليلى. ك

سفيان  شيبة، و بي  بن أ كر  بو ب يه، وأ بن راهو سحاق  فة، وإ بي حني صاحبا أ سن،  الح

 خاري، وأبو داود. الثوري، والإمام الب

ما  سريج، والخطابي، ك بن  مة، وا بن خزي ومن المحدثين المتأخرين، ابن المنذر، وا

قال  فة.  بى حني ية، وأصحاب أ ستقلة، الظاهر مذاهب الم من ذوى ال قول  ذهب إلى هذا ال

جارون على  يع الأمصار والأعصار  النووي: وهو الراجح المختار. والمسلمون في جم

 وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة وأجاد. العمل بالمزارعة. 

 وتابع الإمام أحمد على جوازها، فقهاءُ الحنابلة، المحققون منهم والمقلدون. 

لرد ولا  وتمسك هؤلاء بمعاملة النبي  بل ا ليهود خيبر، فإنها قضية مشهورة لا تق

 التأويل. 

ته،  ولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت، حتى أجلاهم في خلاف عمر عن خيبر 

 وبهذا يتحقق أنها لم تنسخ ولم تبدل. 

لك  ماء، وذ ها العل لم في قد تك مانعون، ف ها ال أما أحاديث رافع بن خَديج، التي استدل ب

بن  فع  عن را خرى  تارة أ ته، و عن عموم نع  يروى الم تارة  نه  ها فإ لاضطرابها وتلون

 اء الأرض[. ظهير، وثالثة عن سماعه هو ثم يروى النهى عن ]كر

 وحينا ]ينهى عن الجعل[. ورابعة ]عن الثلث والربع والطعام المسمى[.

لوان  فع، أ حديث را قال الإمام أحمد. ] ها، حتى  وبهذا حصل الاضطراب، وشك في

 وضروب[، وقد أنكره الصحابة، ولم يعلم به عبد الله بن عمر، إلا في خلافة معاوية. 

_
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 يتعاطونه؟!.  فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم

وعلى فرض انسجامها وصحة الأخذ بها، فقد أجاب العلماء عنها، وعن حديث جابر 

 بأجوبة مقنعة. 

عن  هي  يث الن مل أحاد بأن تح لك  بر، وذ يث خي بين أحاد ها و مع بين سنها الج وأح

المزارعة، على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة، وصار فيها شبه 

 والمغالبات.  من الميسر

 وهو حمل وجيه، بل قد صرح بذلك في بعض طرق أحاديثه. 

لدين  شمد ا قال  هذا  قيم  "ول بن ال مع "ا خديج وج بن  فع  حديث را مل  من تأ : ]إن 

لم  يدها، ع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها، ومطلقها على مق

نه من ذلك، أمر بيِّن الفساد  أن الذي نهى عنه النبي  جائرة فإ وهو المزارعة الظالمة ال

 قال ]كنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه[. 

سول الله  هد ر لى ع يؤجرون ع ناد  كان ال لـه ] فظ  في ل نات  و لى الماذيا ما ع ب

 وأقبال الجداول وأشياء من الزرع[. 

لوم مضمون، وقولـه: ]ولم يكن للناد كراء إلا هذا، فلذل شيء مع ك زجر عنه. أما ب

من مجمل أو مطلق أو  يه  ما ف فع وأصحه و حديث را في  ما  بين  من أ هذا  بأد[ و فلا 

قيم  "مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظًا وحكماً، ا. هـ كلام  بن ال ا

 رحمه الله تعالى.  "

هى عنه رسول الله  "وقال الليث بن سعد:  لذي ن م ا يه ذو البصيرة أ ظر إل ر إذا ن

 . "بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، لما فيه من المخاطرة 

 وقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهى كان لتلك العلل. 

من  حديث  قال الخطابي: إنما صار هؤلاء )أبو حنيفة ومالك والشافعي( إلى ظاهر ال

 قفوا على علته كما وقف عليها أحمد. رواية رافع بن خديج ولم ي

ما تراضى  بع، وعلى  لث والر ثم قال الخطابي أيضاً: فالمزارعة على النصف والث

هى  مة. و سدة معدو شروط الفا مة، وال نت الحصص معلو جائزة، إذا كا شريكان  يه ال عل

يت أو  ني رأ عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض، شرقها وغربها، لا أعلم أ

 سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. 

جداول  بال ال نات وأق في الإجارة بالماذيا ثم قال الخطابي رحمه الله عن حديث رافع 

لوم،  نه دون المع هو المجهول م هي عنه  حديث: أن المن هذا ال في  قال: فقد أعلمك رافع 

_
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ا شروطاً فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقى وأنه كان من عادتهم أن يشترطو

ا لرب المال.   والجداول، فيكون خاص ً

لى  ما ع سلم  قد ي لة و كون مجهو جوز أن ت شريك لا ي شركة، وحصة ال والمزارعة 

 السواقى ويهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع لا شيء لـه، وهذا غرر وخطر. 

هــم لنفســه زيــادة علــى حصــة الــربح وإذا اشــترط رب المــال علــى المضــارب درا

 المعلومة، فسدت المضاربة، وهذا وذاك مواء. 

فرع،  صح ال جوز أن ي يف ي ساقاة، فك عة والم سنة المزار في ال ضاربة  صل الم وأ

يل.  فظ قل يل، بل يه جل قدد الله روحه. وهو توج كلام الخطابي  هـ.  طل الأصل؟! ا.  ويب

بي  شيخ الإسلام والمقصود أن الن ع وقال  هى  كراء الأرض ن هي  تي  ن المشاركة ال

قال  ما  لك ك في ذ نه. والأمر  كان بعي بالمعنى العام إذا اشترط لرب الأرض منها زرع م

بالحلال  الليث بن سعد؛ فقد بين أن الذي نهى عنه النبي  شيء إذا نظر فيه ذو بصيرة 

 والحرام علم أنه حرام. 

ما وبهذا تبين أن المزارعة والمساقاة، عقدان صحيحان  قول بجوازه جائزان، وأن ال

 هو مذهب جمهور الأمة، سلفا وخلفا، وأنه عمل المسلمين، قديماً وحديثاً.

 كاةـد :  

 قال شيخ الإسلام: 

قود  شركة الع قود. و شركة ع ملاك، و شركة أ عان:  شركة نو لون: ال هور يقو الجم

ش لى  قر إ شركة الأملاك لا تفت ما أن  شركة الأملاك، ك لى  قود، أصلا لا تفتقر إ ركة الع

 وإن كانا قد يجتمعان. 

من  هاء  من الفق كان  والمضاربة شركة عقود بالإجماع، والمساقاة والمزارعة. وإن 

ستقل،  -يزعم أنهما من باب الإجارة، وأنهما على خلاف القياد  فالصواب أنهما أصل م

 وهو من باب المشاركة، لا من باب الإجارة وهي على وفق قياد المشاركات. 

 * ** 

 بَاب في جَواز كراء الأرض بالشيء المعْلوم والنهي عن الشروط الفاسدة
 (1)الحديث الأول 

كُنَّا لكثرَ الأنهار حَقْلا  وكَُنَّا نَْ ر،ي الأر  عَظر لن لنََا هـ ،ه » عَنْ رَافعِِ بْنِ خَدِيج قَالَ:
                                     

 [ حسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. 228[ و]222رقم هذين الحديثين ]( 1)

_
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َْ ه ،ه، وَلَمْ تُخْر،ْ  ه ،ه،   َ نَاوَلَُ مْ هَ ،ه،  وَربَُّمَا لْ رَجَ ظَمْ يَـنـْ َُ كَـ   .«كَـنَ اناَ عَنْ ذل،كَ. كأما الوَر

 الحديث الثاني 
لـ  نِ قَـيْد قـال: "مسـلم  "و ْ ــرَاء، الأرْ ، » عَـنْ حَنْظَلَـةَ ب ــنَ َ ــد،يج عَــنْ ك، ــعَ بْ َُ راَك، سَــأل

رُونَ عَظــر عَْ ــد،  ب،مَــا عَظَــر  النَّبــح ب،الــ َّهَب، وَالْــوَرَ،  كقــاط: لا بــَأسَ ب،ــه،  إنَّمَــا كَــان النَّــاسُ يُـــؤَاج،
ــنَ الــزَرعْ،  كيَْ ظ،ــكُ هــَ ا  وَيَسْــظَمُ هــَ ا  وَلَــمْ يَُ ــنْ ل،ظنَّــاس،   ِ، وَلقـْبَــاط، الَْ ــدَاو،ط، وَلشْــيَاءَ م، ياَنــَا الْمَاذ،

 . «ك،رَاء إلا هَ ا  كَظ، ل،كَ زجََرَ عَنْهُ  كأَمَّا شَحء مَعْظُوم مَوْمُون كَلا بأَسَ ب،ه، 

 ار الكبار. والجدول: النهر الصغير. الماذيانات: اْلأنه

 ال ريب: 

في الحقل  حقـلا: بفتح الحاء المهملة، وسكون القاف، منصوب على التمييز. الأصل 

 القراح الطيب، ثم أطلق على الزرع، واشتق منه المحاقلة. 

ضاً.  الماذيانـاِ: لف أي بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة، ثم ألف ونون، ثم بعدها أ

 فصارت دخيلا في كلام العرب.  (1)طابي: هي من كلام العجمقال الخ

جداول جمع  لقباط ال ـداوط:  "جدول"بفتْح الهمزة، فقاف فباء. والأقبال، الأوائل. وال
 وهو النهر الصغير. 

 المعنر الإجمالح: 

 في هذين الحديثين، بيان وتفصيل لإجارة الأرض الصحيحة، وإجارتها الفاسدة. 

 خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين.  فقد ذكر رافع بن

باً  هم جان تزرع، على أن ل ًا، فيعطون الأرض ل كراء جاهلي  كارون الأرض  فكانوا ي

 من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر، فربما جاء هذا، وتلف ذاك. 

جداول،  هار وال وقد يجعلون لصاحب الأرض، أطايب الزرع، كالذي ينبت على الأن

 يهلك هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكد. ف

ها  فنهاهم النبي  لة والمخاطرة، فإن غرر والجها من ال ها  ما في لة، ل عن هذه المعام

من  ما لابد  بالعوض، ك لم  من الع جوز، فلابد  سر، وهو محرم لا ي بواب المي من أ باب 

 التساوي في المغنم والمغرم. 

 لتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا. فإن كانت جزءًا منها، فهي شركة مبناها العدل وا

                                     
 ا سوادية معربة. قال ابن الأثير: إنه( 1)

_
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 وإن كانت بعوض، فهي إجارة لا بد فيها من العلم بالعوض. 

من الأرض خرج  ما ي أو  (1)وهى جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، أم بالطعام م

لوم  شيء مع ما  حديث ]فأ موم ال للأرض ولع جار  ها إي خر، لأن جند آ من  سه أو  من جن

 مضمون، فلا بأد به[.

 د من اللاديث: ما يس  ا
 جواز إجارة الأرض للزراعة، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة.  - 1

 أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.  - 2

ما، حتى  - 3 عموم الحديث يفيد أنه لا بأد أن تكون الأجرة ذهباً أو فضة أو غيره

 ينه. ولو كان من جند ما أخرجته الأرض، أو مما أخرجته بع

لزرع  - 2 من ا عين  نب م شتراط جا لك كا ها: ذ سدة في شروط فا خال  عن إد هى  الن

جارة  وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إ

لى  ية ع كون مبن جب أنْ ت جانبين، ي لة والظلم لأحد ال غرر والجها من ال ها  ما في سدة، ل فا

 العدالة والمواساة. 

كون  ما أن ت ما فإ ها مغن ساويان في كون مزارعة يت ما أن ت للأرض، وإ لوم  بأجر مع

 ومغرماً. 

لة،  - 8 ها محرمة باط بات، كل غرر والجهالات والمغال نواع ال يع أ لم أن جم هذا يع ب

 فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين. 

عداوة  عاد ال ناد، لإب بين ال ساواة  سط والم عدل والق والبغضاء، والشرع إنما جاء بال

 وجلب المحبة والمودة.

 ا  لاف العظماء: 
 ذهب عامة العلماء إلى جواز الإجارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم. 

 واختلفوا في جوازها في الطعام. 

منهم  لم، و هل الع ثر أ ها أك لى جواز فذهب إ ها،  خارج من ير  ماً غ كان معلو فإن 

كا سواء أ لة.  ية، والحناب ير الشافعية، والحنف من غ ها، أم  خارج من جند ال من  ن الطعام 

 جنسه، للحديث العام، ولأنه ليد فيه ذريعة إلى الربا، فجاز، كالنقود. 

                                     
 بشرط أن لا يكون بجزء منها، فلا تصح إجارة، وإنما تصح مزارعة إذا كان الجزء معلوما كما تقدم. ( 1)

_
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 ومنعه الإمام مالك، محتجاً بحديث ]فلا يكريها بطعام[. 

 وإن كان بجزء مما يخرج منها، فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة. 

ل علــى إرادتــه للمزارعــة، بلفــظ ومــا نقــل عــن الإمــام أحمــد فــي جوازهــا، فمحمــو

 الإجارة. 

* * * 

_
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 بَابُ الوَقف

ثم   يدل على تمكث  صل  فاء، أ قاف وال قال ابن فارد في ]مقاييد اللغة[: الواو وال

 يقاد عليه. ثم قال: ولا يقال: أوقف. 

 قلت: ومن أصل التمكث يؤخذ الوقف الشرعي فإنه ماكث الأصل. 

 وتعري ه شرعاً: 
المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على  حبد مالكٍ مالهَُ 

 شيء من أنواع القرُب ابتغاء وجه الله تعالى. 

 وح مه: 
 الاستحباب. وقد ثبت بالسنة، لأحاديث كثيرة. 

بي  يرة أن الن بي هر حديث أ هاِ  ــنْ » قال: من قَتَــعَ عَمَظُــهُ إلا م، َِ ابْــنُ فدَمَ انْـ إذا مَــا
 . ". إلخ «   جاري .ثلاث   صدق

 وإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. 

هذا  هل الإسلام و حبد أ ما  ته. وإن ما علم ية في هل الجاهل قال الشافعي: ولم يحبد أ

 إشارة إلى أنه حقيقة شرعية. 

قال الترمذي:  جواز  "و في  لم خلافاً  هل الع من أ قدمين  بين الصحابة والمت لم  لا نع

 إلا أنه نقل عن شريح القاضي أنه أنكر الْحُبُدَ.  "وقف الأرضين 

 ومثل هذا لا يعطى حكم الوقف من اللزوم والثواب والفضل والأحكام. 

 وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه. 

 . "ذا مقدرة، إلا وقف  لم يكن أحد من أصحاب رسول الله  "قال جابر بن عبد الله: 

 علم إجماع القرن المفضل عليه، فلا يلتفت إلى خلاف بعدَه. وبهذا ي

بالثواب  ها،  عد علي ها، وو حث الله علي تي  صدقات ال ضل ال من أف هو  ضله، ف ما ف أ

 الجزيل، لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه الخير. 

لد، وعمل الصحابة رضى الله  حديث عمر، وخا ثار خاصة، ل وقد ورد في فضله آ

 عنهم أجمعين. 

 ه الأحاديث الواردة في أصله وفضله. وهذ

وهذا الفضل الجزيل المترتب عليه، هو إذا كان وقفاً شرعياً حقيقياً واقعاً في موقعه، 

بر والإحسان،  بواب ال قرب وأ مقصوداً به وجه الله تعالى، موجهة مصارفه إلى وجوه ال

_
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لى أ صرفه إ ية و شاريع الخير عة، والم مدارد الناف ساجد وال ناء الم من ذوى من ب له  ه

ير  هل الخ ساعدة أ عين، وم عاجزين، والمنقط ساكين، وال قراء والم لرحم، والف قرب وا ال

 والصلاح، ونحو ذلك. 

لديون  يه ا ثر عل عوه، أو تك أما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف حتى لا يبي

فيقــف عقــارَه خشــية أن يبــاع لأصــحاب الحقــوق، أو يقفــه علــى أولاده، فيحــرم بعضــهم 

عض وي ياة، أو يفضل ب حابى بعضهم، كأن يجعل نصيب البنات لهن ما دمن على قيد الح

ها ولا  ِر في تي لا ب الأولاد على بعض لغير قصد صحيح أو يقفه على جهة من الجهات ال

 قربة، ونحو ذلك. فهذا كله ليد بوقف صحيح، بل هو تحجير باسم الوقف. 

ما وبهذا يدخل في أبواب الظلم، بدلا من أبواب ا كل  لبر، لأنه ليد على مراد الله، و

 أحدث في غير أمر الله فهو رد. أي مردود. 

ِر   ليهم وب قوف ع لى المو هو إحسان إ من الوقف، ف وبما تقدم تعرف الحكمة الجليلة 

مل  تام والأرا كالفقراء والأي حاجتهم  ما ل لك إ بالبر والإحسان، وذ ناد  لى ال هم أو بهم، و

في  -تبرعاً  -م كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين والعاملين والمنقطعين، أو للحاجة إليه

 خدمة الصالح العام. 

جرى  تي ي بدة ال صدقة المؤ هذه ال قف إذ يتصدق ب ِر  عظيم للوا وفيه إحسان كبير وب

 عليه ثوابها بعد انقطاع أعماله وانتهاء آماله، بخروجه من دنياه إلى أخراه.

 (1)الحديث الأول
دِ الله  ْ نْ عَب قال:عَ رَ  رُهُ ك،ي ــاَ   لصــاب عُمَــرُ لرضــا ب،خَيْبـَــرَ كــأتر النَبــح » بنٍ عُمَ يَسْــَ أم،

نْــهُ كَمــاَ  َ ــُ  ع،نْــد،ي م، ــبْ مَــالا قــَط هُــوَ لنْـ كقــاط: يــَا رَسَــوُطَ الله  إنــح لصــبَ لرْضــاً ب،خَيْبـَــرَ لــَمْ لص،
ََ ب،َ ـا ََ لصْـظََ ا وَتَهَـدقْ ََ حَبَسْـ ئْ ـرَ لنـَهُ لا  تأَمُرُنح ب،ه،؟ قاط: إنْ ش، ََ ب،َ ـا عُمَـرُ  غَيـْ قـاط: كَـَ هَـد

ََ بَ ــا عُمَــرُ كــح الُ قَــرَاء  وكــح القُربــَر  وَكــح الرقــَاب،  وَكــح  يبُــاعُ لصــظَُ ا وَلا يــُورَث قــاط: كَـَ هَــد
َ ــا بــالمعرُوف،  لوْ  نـْ سَــبيم، الله  وَابــن الســبيم،  وَالوــيف،  لا جُنـَـاح عَظـَـر مَــن وَل،يـََ ــا لن يأَكــمَ م،

رَ مَُ أثميتُْع،     .«مَ صَد،يقاً  غيرَ مَُ مَوط ك،يه،. وكح. ل ك: غيـْ

 ال ريب: 

كــم لا تــزال عــامرة بــالمزارع 160بــلاد شــمالي المدينــة تبعــد عنهــا  لرضـــا بخيبـــر:

ها حتى  والسكان، وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي  فأقرهم على فلاحت عام سبع 

                                     
 [ أخرجناه لنضمه إلى الأحاديث المناسبة لـه. 271رقم هذا الحديث حسب ترتيب المصنف ]( 1)

_
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سم هذه، ا مر  ته. وأرض ع في خلاف مر  مغ  "ها أجلاهم ع من  "تَ شتراها  سكون ا فتح ف ب

 أرض خيبر. 

 يستشيره في التصرف بها.  يس أمره:

 .ظرف زمان للماضي، مشدد الطاء، مبنى على الضم قط:

 يعني أجود منه، والنفيد: الشيء الكريم الجيد المغتبط به.  لن   منه:

 لا حرج ولا إثم.  لا جناح:

من حاجته. والمتمول: اتخاذ اغر، م موط  غير م أثم:  ثل  "لمال أخذا أكثر  خاذ  "التأ ات

 أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده. 

 المعنر الإجمالح: 

هي أغلى  سهم،  ئة  قدرها ما أصاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرضا بخيبر، 

ــانوا  ــا: ك ــا وجودته ــده، لطيبه ــه عن ــات  -رضــى الله عــنهم  -أموال ــى الباقي ــابقون إل يتس

 الصالحات. 

عالى:  جاء رضي اَلله عنه إلى النبي ف -  لـه ت في قو مذكور  ٱ  ڈ طمعاً في البر ال

يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله  - [٨١]آل عمران:  ڈ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ

 تعالى. لثقته بكمال نصحه. 

به  فلا يتصرف  فه  فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن يحبد أصلها ويق

هداء، يع، أو إ قل  بب شأنها أن تن من  تي  صرفات، ال نواع الت من أ لك  ير ذ أو إرث أو غ

الملــك، أو تكــون ســببا فــي نقلــه، ويصــدق بهــا فــي الفقــراء والمســاكين، وفــى الأقــارب 

عن المستوجبين،  لديات  سليم ا لرق، أو بت من ا بالعتق  قاب  ها الر والأرحام، وأن يَفكُ  من

سبيل الله لإعلا في  هدين  سافر وأن يساعد بها المجا نه، وأن يطعم الم ته ونصر دي ء كلم

من  ضيف  فإكرام ال ضا،  ضيف أي ها ال لده، ويطعم من ير ب في غ ته  به نفق لذي انقطعت  ا

 الإيمان بالله تعالى. 

حرج  فع ال قد ر بما أنها في حاجة إلى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والإصلاح، ف

ما ي كل  ها صديقا غير والإثم عمن وليها أن يأكل منها بالمعروف، فيأ جه، ويطعم من حتا

متخذ منها مالا زائدا عن حاجته، فهي لم تجعل إلا للإنفاق في طرق الخير والإحسان، لا 

 للتمول والثراء.

 ما يس  اد من اللاديث: 

_
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لـه: - 1 لذي  «إن شـئَ حبسـَ لصـظ ا وتهـدقَ ب ـا» يؤخذ من قو نى الوقف ا مع

 هو تحبيد الأصل وتسبيل المنفعة. 

لـه: يؤخذ من - 2 حكم التصرف  «غيـر لنـه لا يبـاع لصـظ ا ولا يوهـب ولا يـورث» قو

ظل  بل ي لك،  قل الم سبب ن لذي ي في الوقف، فإنه لا يجوز نقل الملك فيه، ولا التصرف ا

 باقيا لازما، يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف. 

 مكان الوقف، وأنه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها.  - 3

 فأما ما يذهب بالانتفاع به، فهو صدقة، وليد لـه موضوع الوقف ولا حكمه. 

ـــه: - 2 ــن قول ــذ م ــخ«ك هـــدَ ب ـــا عمـــر كـــح ال قـــراء» يؤخ ــف  ". إل مصــرف الوق

سان.  بة الإن خاص، كقرا عام أو ال بر والإحسان ال في وجوه ال الشرعي، وأنه الذي يكون 

ق ضيف، والف سبيل الله، وال في  هاد  قاب، والج فك الر مدارد و ناء ال ساكين وب راء، والم

 والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك. 

شرط  «لا جناح عظر من ولي ا لن يأكم من ا بالمعروف» يؤخذ من قولـه: - 8 صحة 

 الواقف الشروط التي لا تنافى مقتضى الوقف وغايته، والتي ليد فيها إثم ولا ظلم. 

ها منف قف في ها لأن للوا بأد ب شروط لا  هذه ال ثل  فإذا فم حد.  لى أ جور ع بلا  عة 

 شرطت مثل هذه الشروط نفذت، ولولا أنها تنفذ، لم يكن في اشتراط عمر فائدة. 

ـــه: - 6 جــواز أكــل نــاظر الوقــف منــه  ". إلــخ«لا جنـــاح عظـــر مـــن ولي ـــا» فــي قول

نه  بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته، غير متخذ منه مالا، وكذلك لـه أن يطعم م

 وف. الصديق بالمعر

 فيه فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر.  - 7

بر الله وإحسانه  - 2 في  عاً  سه؛ طم مال وأنف وفيه أن الأفضل أن يكون من أطيب ال

 الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون. 

وفيــه مشــاورة ذوى الفضــل. وهــم أهــل الــدين والعلــم، وكــل عمــل لـــه أربــاب  - 1

 يعلمونه. 

لدين  - 10 وفيه أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل والأحسن، فا

 النصيحة. 

 وفيه فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم، صدقة وصلة.  - 11

يؤخذ من الحديث أن الشروط في الوقف لابد أن تكون صحيحة على مقتضى  - 12

_
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عن الشرع؛ فلا تكون مما يخالف مقتضى  عد  الوقف من البر والإحسان، ومن العدل والب

 الجور والجنف والظلم. 

شة:  حديث عائ كر   ونسوق هنا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فقد ذ
يرة: ". « من ن ر لن يتع الله كظيتعه..» كـم شـرط لـي  كـح ك ـاب الله ك ـو » وحديث بر

 ال: ثم ق ". « بائم... والمسظمون عظر شروئ م..

نذر أو  كاح أو الإجارة أو ال يع أو الن بة اً والب تق أو اله في الوقف أو الع من اشترط 

ما  شروط الأمر ب لك ال غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله  على عباده، بحيث تتضمن ت

هذه  له، ف ما حل حريم  ما حرمه، أو ت يل  به، أو تحل مر الله   ما أ هي ع نه، أو الن هى الله ع ن

لة  شروط باط في ال نازعوا  كن ت يره، ول قف وغ قود، الو يع الع في جم سلمين  فاق الم بات

بت  لم يث شرطاً  شترط  العقود والمباحات كالبيع والإجارة والنكاح هل معنى الحديث من ا

 أنه خالف فيه الشرع، أو من اشترط شرطاً يعلم أنه مخالفا لما شرعه الله. 

يدل على  « لحض وشرط الله لوثضك اب الله» هذا فيه تنازع، لأن قولـه آخر الحديث:

 أن الشرط الباطل ما خالف ذلك. 

لـه: ما لـيد  «مــن اشــ رط شــرئاً لــي  كــح ك ــاب الله ك ــو بائــم» وقو نه  هم م قـد يف

بمشروع، وصاحب القول الأول يقول: ما لم ينه عنه من المباحات فهو ما أذن فيه فيكون 

، وأما ما كان من العقود التي بد أن  مشروعاً بكتاب الله  فلا  نذر،  عات كال ها الطا يقصد ب

 يكون المنذور طاعة، فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به. 

في  مة  عاً مذمو ها جمي بين أن عة، و عن البد عالى  ثم تحدث شيخ الإسلام رحمه الله ت

فاة الرسول  عد و عل ب ناد على  الشرع، وبين أن ما ف من جمع المصحف، وجمع ال

عة، قارئ واحد في قيام رمضان ليد بد عرب،  يرة ال من جز ، وطرد اليهود والنصارى 

 وإنما هو شرعة، لأن أقل ما يقال فيه أنه من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

وعقب على ذلك بقولـه: وبالجملة فلا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو 

في ال خلاف  فه وال هذا أصل صيام أو نحو ذلك من غير الشرعي لم يصح وق حات. و مبا

عة  بادة وطا نا وع خذ دي ما يت بين  باح و عل لأنه م عظيم وهو التفريق بين المباح الذي يف

 وقربة، فمن جعل ما ليد مشروعا دينا وقربة، كان ذلك حراما باتفاق المسلمين. 

عض  قال ب هذا  طرفين ف باح مستوى ال لث عمل م سم الثا ثم قال رحمه الله تعالى: الق

جوب  ماء بو لى أن العل يرهم ع شهورة وغ مذاهب الم هل ال من أ هور  به، والجم فاء  الو

لك لأن  عالى، وذ لى الله ت بة إ كان قر ما  شرط إلا  ندهم أن ي صح ع فلا ي طل،  شرطه با

_
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ياً  سان ح الإنسان ليد لـه أن يبذل ماله إلا لما لـه فيه منفعة في الدين والدنيا، فما دام الإن

المباحة، لأنه ينتفع بذلك، فأما الميت فما بقي بعد فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض 

يه  هدى إل يه أو أ عان عل به أو أ مر  قد أ مل صالح  ياء إلا بع الموت ينتفع من أعمال الأح

شترط  فإذا ا يت  ها الم فع ب فلا ينت ونحو ذلك، فأما الأعمال التي ليست طاعة لله  ورسوله 

كان ا ها  ثواب في ما لا الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا  سعياً في في تحصيلها  سعي  ل

 ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ومثل هذا لا يجوز.

 ا  لاف العظماء: 

 شذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأجاز بيع الوقف ورجوع الواقف فيه. 

هذا  فة  با حني لغ أ لو ب بو يوسف:  قال صاحبه أ لذا  حديث و لنص ال ومذهبه مخالف 

 ه، ورجع عن بيع الوقف. الحديث )حديث عمر( لقال ب

 وقال القرطبي: الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. 

خذاً  حال، أ عه ب جوازه وصحة بي عدم  قف و لزوم الو لى  شافعي: إ لك وال هب ما وذ

 . "غير أنه لا يباع أصلها. إلخ  "بعموم الحديث 

عه ولا الا جوز بي نه لا ي به إلا أن وذهب الإمام أحمد إلى قول وسط، وهو أ ستبدال 

 تتعطل منافعه بالكلية، ولم يمكن الانتفاع به، ولا تعميره وإصلاحه.

ما  عل عمر حين لك بف ستدل على ذ يره. ا ستبداله بغ فإن تعطلت منافعه، جاز بيعه وا

مارين،  "بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب. فكتب إلى سعد:  لذي بالت أن انقل المسجد ا

 . "قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلىواجعل بيت المال في 

 وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة، فلم يُنْكَر. فهو كالإجماع. 

عاة  ترك مرا حال، وت يذبح بال نه  له، فإ غه مَح بل بلو طب ق لذي يع دْىِ ا َ شبهه باله و

 المَحِل، لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية. 

يده على وجه تخصيصه، الوقف "قال ابن عقيل رحمه الله:  كن تأب لم يم فإذا  بد،  مؤ

استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى 

 ."الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض

ية  "قال شيخ الإسلام   له، "رحمه الله:  "ابن تيم بدال الوقف بمث جب إ جة ي مع الحا و

 . "يجوز بخير منه، لظهور المصلحةوبلا حاجة 

كذلك  نه، و له أو خير م وذكر رحمه الله أنه يجوز إبدال الوقف، ولو كان مسجدا بمث

_
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شترى  باع وي بدل، أو ت ها بال عوض في بأن ي لك  نذور، وذ ضحية والم هدي والأ بدال ال إ

ها، و يادة في جوز الز ما ي ير عرصتها وإن جوز تغي ما ي بدال بثمنها، إلا المساجد الثلاثة ف إ

 البناء بغيره، كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة. 

وذكــر شــيخنا عبــد الــرحمن آل ســعدي رحمــه الله أنــه إذا نقــص الموقــوف أو قلــت 

تان،  عن الإمام أحمد رواي يه  ليهم فف قوف ع فع للمو نه وأن صلح م يره أ كان غ عه، و مناف

 أشهرهما المنع، أي منع بيعه واستبداله.

جواز، و ية، ال كة والثان حاكم الممل في م مل  ها الع سلام. وعلي شيخ الإ يار  هى اخت

جازه،  طة أو مصلحة أ ستبداله غب عه وا العربية السعودية فإذا ثبت عند القاضي أن في بي

 وأذن لناظره بذلك. وإلا فلا. 

حاكم،  فع الأمر لل بل ير عه،  في بي ناظر  ستقل ال غي أن ي حال لا ينب هذه ال في  ولكن 

عه، ويجتهد في الأصلح، لأن لى رف تاج إ ه في هذه الحال يدخلها من الهدى والخطأ، ما يح

 ا. هـ.  -ورفع المسئولية عنه بالحاكم. والله أعلم 

وهــذا هــو الجــاري فــي محــاكم المملكــة، فإنــه لا يبــاع وقــف إلا بــإذن مــن الحــاكم 

قا  تراه مواف الشرعي، بل حتى تطلع هيئة القضاء في محكمة التمييز على حكم القاضي و

 جهة الشرعية، فتجيزه، وبدون هذا فإن الوقف لا يُتَصرف فيه بما ينقل الملك. للو

* * * 

 باَبُ الِهبَة

باء. وهى  -الهبة:  يف ال هاء وتخف بلا عوض.  -شرعا  -بكسر ال ياة  في الح يك  تمل

 ولفظ الهبة يشمل أنواعا كثيرة: 

كنْ  الهدية المطلقة، والإبراء من الدين، والصدقة، والعطية، -منها:  وهبة الثواب. ول

 بينها فروق. 

 ما قصد بها التودد إلى الموهوب لـه.  -فالهبة المطلقة: 

 ما قصد بها محض ثواب الآخرة.  -والصدقة: 

هــي الهبــة فــي مــرض المــوت المخــوف، وتشــارك الوصــية فــي أكثــر  -والعطيــة: 

 أحكامها. 

 هي إبراء المدين من الدين.  -وهبة الدين: 

 وهى ما قصد بها أخذ عوضها، وهى من أنواع البيع ولها أحكامه.  -وهبة الثواب: 

_
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 ولكن إذا أطلقت الهبة، فالمراد بها الأولى من هذه الأنواع. 

بة،  تودد، وجلب المح عاون، وال سداء المعروف، والت من إ يرة،  ولها فوائد وحكم كث

نه لا سيما إذا كانت على قريب، أو جار، أو  «ت ادوا تلاابوا»ففي الحديث:  نك وبي من بي

 عداوة. 

تي  لة ال بادات الجلي فهنا تحقق من المصالح والمنافع الشيء الكثير، وتكون من أنواع الع

يه الخير  ما ف أزالت ما في الصدور، ووثقت عرى القرابة والجوار. والشرع يهدف إلى كل 

 والصلاح. 

 الحديث الأول
َالَ: كـَرس ك،ـح سَـبيم، الله  كأَضَـاعَهُ الـ ي كـان حَمَظْـَ عَظـَر » عَنْ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ ق

َُ النَبـح  َُ لنهَُ يبَيعُهُ ب،ـرُْ ص  كَسـأل ُِ لن لشَْ ريهَُ وَهنََن كقـاط: لا تَشـ ر،ه، ولا تَـعُـدْ  ع،نْدَهُ  كأَرَدْ
بَ ،ه، كالعَاة،د، ك،ح قيئه،     .«كح صَدَقَ ،كَ وَإن لعْتاَكَهُ ب،د،رْهَم   كإَنَ العَاة،دَ كح ه،

  .«كإَنَّ ال ،ي يَـعُودُ ك،ح صَدَق ،ه، كالَ ظْب، يقَ،حءُ ثمَُّ يَـعُودُ ك،ح قيْئ،ه، » ظ:وفي لف

 الحديث الثاني 
ولَ الله  ا: أنَ رَسُ باد رَضيَ الله عَنْهُمَ بَ ،ـه، كالعَاة،ـد »قال:  وَعَنِ ابْن عَ العاة،ـدُ كـح ه،

 .«ك،ح قيئه، 

 المعنر الإجمالح: 

 نه رجلا على الجهاد في سبيل الله. أعان عمر بن الخطاب رضي الله ع

فأعطاه فرسا يغزو عليه، فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرد، ولم يحسن القيام عليه، 

 وأتعبه حتى هزل وضعف. 

قدم على  لم ي له وضعفه، ف صاً لهزا فأراد عمر أن يشتريه منه وعلم أنه سيكون رخي

 لكونه من الملهَمين.  عن ذلك، ففي نفسه من ذلك شيء شرائه حتى استشار النبي 

عه  فنهاه النبي  فلا تتب عالى  خرج لله ت شيء  هذا  من، لأن  قل ث لو بأ شرائه و عن 

ببعض صدقتك.  كون راجعاً  نه، فت في ثم نفسك ولا تعلق به، ولئلا يحابيك الموهوب لـه 

ولأن هذا خرج منك، وكفر ذنوبك، وأخرج منك الخبائث والفضلات، فلا ينبغي أن يعود 

 هذا سمى شراءه عوداً في الصدقة. إليك. ول

ها،  ئد في هى أن العا شع صورة و صدقة بأب في ال عود  من ال ير  مثلا للتنف ثم ضرب 

حال وخستها،  هذه ال شاعة  يدل على ب ما  له م ئه فيأك لى قي عود إ ثم ي قىء  كالكلب الذي ي

_
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 ودناءة مرتكبها. 

 ما يس  اد من اللاديثين: 

سب - 1 في  قد استحباب الإعانة على الجهاد  صدقات، ف جل ال من أ لك  ، وأن ذ يل الله 

 صدقة.  سماه النبي 

في  - 2 فا  يه، أو وق فا عل ها وق لم يجعل بالفرد و هد  أن عمر تصدق على ذلك المجا

 سبيل الله على الجهاد، وإلا لما جاز للرجل بيعه. فالمراد حمل تمليك لا حمل توقيف. 

فلا  - 3 ها خرجت لله،  صدقة، لأن شراء ال عن  هى  لنفد. الن ها ا لق ب غي أن تتع ينب

 وشراؤها دليل على تعلقه بها، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته. 

 يحرم العود في الصدقة، وهو مذهب جمهور العلماء.  - 2

 التنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة.  - 8

لـه استثنى جمهور العلماء من تحريم العو - 6 فإن  لده،  دة في الهبة ما يهبه الوالد لو

الرجوع في ذلك، عملا بما رواه أحمد وأصحاب السنن، عن ابن عمر، وابن عَباد، عن 

لا يلام لرجم مسظم لن يعتر العتي  ثم يرجع كي ا إلا الوالد كيما يعتـر » أنه قال: النبي 
 صححه الترمذي والحاكم.  «ولده

* * * 

  (1)لأولاد في العطِية بَابُ العَدل بَيْن ا
 الحديث الأول 

قال: ير  نِ بَشِ ْ انِ ب َ ن النَعْم َُ » عَ ــ َْ لمــح عَمــرَُ  ب،نْ ــ قَالَ تَهَــدَ عَظــحَّ لبــح ب،ــبعْت، مَال،ــه، كَـ
دَهُ عَظَـــر  كــَـانتظََضَ لبــر إلـــر رَسُـــوط، الظــّـه  رَوَاحَــَ : لا لرضـــر حًَ ـــر يَشْـــَ دَ رَسُـــوطُ الله  ل،يُشْـــ ،

ََ ه ا بوَلَد،: كُظ ،مْ ؟ قاط: لا. قـَاطَ: اتقـوا الله وَاعْـد،لُوا  رَسُوطُ الله  كَـقَاطَ لـه صدَقَ ح عَظْ : لكَـ
 . «كَـرَجَع لبح  كَـرَدَّ ت،ظْكَ الهًدَقَ َ  بيَنَ لولادكم

   .«كَلا تُشْ ،دْنح إذاً  كإنح لا لشَْ دُ عَظَر جَور  » وفي لفظ قال:

 .«كأَشْ ،د عَظَر هَ ا غَيْر،ي» وفي لفظ:

 عنر الإجمالح: الم

مه  فأرادت أ له  ذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ما

                                     
 ا. هـ. شارح.  -وضعت هذه الترجمة، لتفصيل المقام ( 1)

_
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 عليها.  إذ طلبت من أبيه أن يشهد النبي  أن توثقها بشهادة النبي 

هذه  ليتحمل الشهادة، قال لـه النبي  فلما أتى به أبوه إلى النبي  ثل  : أتصدقت م

 لا. الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: 

عض عمل  عض، أو تفضيل بعضهم على ب عض الأولاد دون ب وبما أن تخصيص ب

مناف للتقوى وأنه من الجور والظلم، لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضل عليهم 

 لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين. 

بي  قال الن سده  كم ولا ات "لـه:  لما كانت هذه بعض مفا بين أولاد عدلوا  قوا الله وا

 ره عن هذا الفعل بقولـه: أشهد على هذا غيري. ووبخه ونفَّ  "تشهدني على جور وظلم 

ند  فما كان من بشير رضى اَلله عنه إلا أن رجع بتلك الصدقة كعادتهم في الوقوف ع

 حدود الله تعالى.

 ا  لاف العظماء 

لأولاد في الهبة، حتى كان السلف يسوون أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين ا

عاد  (1)بينهم في القبل لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعا بالمودة، وتصفية قلوبهم وإب

 البغض والحقد والحسد عنهم. 

 ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة. 

لى  عة إ ثوري، وجما سحاق، وال خاري، وإ حريم فذهب الإمام أحمد، والب ها وت وجوب

 التفضيل بينهم، أو تخصيص بعضهم دون بعض، أخذاً بظاهر الحديث. 

ما لا  حديث ب هذا ال عن  تذار  طالوا الاع قط، وأ ها مستحبة ف لى أن هور إ وذهب الجم

 مقنع فيه. 

من المصالح،  يه  ما ف حديث، ول ظاهر ال والحق الذي لا شك فيه، وجوب المساواة، ل

 وما في ضده من المضار. 

وهو  «سَوِّ بيـن م»أن ظاهر الحديث، التسوية بين الذكر والأنثى، لقولـه لبشير: كما 

بن  "قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه  ا

 والحارثي.  "عقيل 

وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد، فهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل 

 . "ابن تيمية  "نثيين وهو اختيار شيح الإسلام حظ الأ

                                     
 القاف، فتح الباء، جمع قبلة. بضم ( 1)

_
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 كاةـد :  
ذكر وجوِب العدل بين الأولاد في الهبة، وتحريم التخصيص أو التفضيل، ما لم يكن 

 ثَمَّ سبب موجب لذلك. 

حدهم  كون أ كأن ي بأد،  فلا  لى التفضيل أو التخصيص،  يدعو إ ما  ناك  فإن كان ه

نا مى، أو زم ضاً، أو أع كان(1)مري من  ، أو  لك  حو ذ لم، ون لب ع يرة أو طا سرة كب ذا أ

 الأسباب، فلا بأد، بتفضيله لشيء من هذه المقاصد. 

لـه  بأد إذا  -وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقو بالوقف: لا  في تخصيص بعضهم 

 كان لحاجة، وكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. 

نا : والحديث والآثار تدل ع"ابن تيمية  "وقال شيخ الإسلام  ثم ه عدل...  لى وجوب ال

 نوعان. 

يه أن  - 1 عدل ف لك، فال حو ذ مرض ون في الصحة وال قة  نوع يحتاجون إليه من النف

 يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. 

في  - 2 يب  هذا لا ر تزويج. ف قة، أو  ية، أو نف من عط يه،  حاجتهم إل شترك  نوع ت و

 تحريم التفاضل فيه. 

ثل أن و تادة، م ير مع جة غ حدهم بحا فرد أ هو أن ين لث، و نوع ثا ما  من بينه شأ  ين

من أرش يه  نا وجب عل هر، أو يعطيه  (2)يقضى عن أحدهم دي نه الم ية، أو يعطى ع جنا

 ا. هـ من الاختيارات. "نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر

 ما يؤ   من الأحاديث: 

عدل - 1 جوب ال ثاهم  و كرهم وأن صيص. ذ ضيل أو التخ حريم التف بين الأولاد، وت

 سواء. 

 أن ذلك من الجور والظلم، الذي لا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء.  - 2

 وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا.  - 3

قدها  - 2 بر ع فذ، ولا يعت طل، ولا تن شرع تب خلاف ال لى  قع ع تي ت كام ال أن الأح

                                     
 زمن: ذو عاهة. ( 1)

هاء ( 2) الأرش: هو عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ليد لها مقدر من الشرع ويسمى باصطلاح الفق

قا  بدا رقي يه ع فرض أن المجني عل هو أن ت ]حكومة[ وطريقة الفقهاء في تقدير الجناية إذا كانت حكومة 

مة( فيقدر لـه قيمة وهو س هو الأرش )الحكو ليم في الجناية ثم يقدر لـه قيمة وبه الجناية فما بين القيمتين 

 ا. هـ شارح. 

_
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 ي، لأنه على خلاف المقتضى الشرعي. الصور

* * * 

 بَابُ هِبَة العمرى

 الحديث الأول 
َْ لـه قَوَر النَّبح » عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله رَضىَ الله عَنْهُمَا قال: بَ  . «بالْعُمْرَن ل،مَنْ وُه،

فظ: في ل ـح لــه وَل،عَقب،ـه، كإنّـََ ــا ل،ظَّـ ،ي لعْت، » و ــرَ عُمْـرَن كَ ، ـعُ إلـَر الَّــ ،ي مَـنْ اُعم، يَ ـا  لا تَـرْج،
َْ ك،يه، الموَار،يثُ  عَ    .«لعْتاهَا لأنَّهُ عَتاَءٌ وَقَـ

مَا الْعُمْرَى التي أجَازَهَا رَسُولُ الله   ا  وقال جابر: إنَّ ِكَ. فَأمَّ كََ وَلعَِقِب أنْ يَقوُلَ: هِي ل

هَا تَرجِعُ إلىَ صَاحِبهَا.   إذا قَالَ: هِي لك مَا عِشتَ، فإنَّ

سلمِ:ف فظ لم ــح » ي ل ــدُوهَا كإَنَّــهُ مَــنْ لعْمَــرَ عُمْــرَن ك ، ــيُْ مْ لمــوَالَ مْ وَلا تُـْ س، ــُ وا عَظَ امس،
رَهَا حَيّاً وَمَيْ اً وَل،عَق،ب،ه،     .«ل،ظَّ ،ي اُعْم،

 ال ريب: 

بضم العين المهملة، وسكون الميم، وألف مقصورة. مشتقة من العمر، وهو  العمرن:

بذلك، لأ سميت  ياة.  ها الح لدار أو غير جلَ ا جلُ الر طى الر ية يع في الجاهل كانوا  هم  ن

 .ويقول: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك

 بضم أولـه، وكسر الميم. مبنى للمجهول.  لعمر:

 المعنر الإجمالح: 

كان  "الرقبى  "ومثلها  -العمرى:  ية، ف نوعان من الهبة، كانوا يتعاطونهما في الجاهل

طــى الرجــل الــدار أو غيرهــا بقولـــه: أعمرتــك إياهــا أو أعطيتكهــا عمــرك أو الرجــل يع

 عمري. 

 فكانوا يرقبون موت الموهوب لـه، ليرجعوا في هبتهم. 

ته،  في هب ئد  ها، وهو الرجوع، لأن العا تاد ل شرط المع فأقر الشرع الهبة، وأبطل ال

من  بالعمرى لمن كالكلب، يقييء ثم يعود في قيئه، ولذا قضى النبي  وهبت لـه ولعقبه 

 بعده. 

قال: ونبههم   إلى حفظ أموالهم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها ف
رَهـــا  حينـــا » لمســ وا عظـــي م لمــوال م ولا ت ســـدوها  كإنــه مـــن لعمـــر عمــرن ك ـــح لظــ ي اُعم،

   .«ومي ا  ولعقب ا

_
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لمون علــى هــذا مــا لــم يصــرح الواهــب بأنهــا للموهــوب لـــه مــا عــاش فقــط، فالمســ

 شروطهم، ويكون حكمها حكم العارية. 

جب،  فاء بالوعد وا لـه، لأن الو فاة الموهوب  عد و ها ولا ب هب في لكن لا يرجع الوا

  والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة. 

 ا  لاف العظماء: 
 العمرى ثلاثة أنواع: 

 إما أن تؤبد كقولـه: لك ولعقبك من بعدك.  - 1

 هي لك عمرك أو عمري.  أو تطلق كقولـه: - 2

 وجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأبيدهما وهو مذهب بعض الحنابلة.

هل يصح  - 3 حدهما. ف موت أ عد  ها ب هب الرجوع في شترط الوا والنوع الثالث أن ي

 الشرط أو يلغى وتكون مؤبدة أيضا؟ً 

بو لك، وأ منهم الزهري، وما ماء،  من العل عة  شرط، جما لى صحة ال هب إ ثور،  ذ

وداود. وهــو روايــة عــن الإمــام أحمــد، اختارهــا شــيخ الإســلام وغيــره مــن الأصــحاب، 

 . «المسظمون عظر شروئ م»لحديث: 

 والمشهور من مذهب الإمام أحمد، إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها. 

كم  ها ح هذه ل ياة ف مدة الح ها  ير هبت صحته، غ في  لف  ها المخت جوع في شرط الر و

 العلماء.العارية بإجماع 

 ما يؤ   من اللاديث: 
وأنها من منح الجاهلية، التي أقرها الإسلام وهذبها، بمنع  "العمرى  "صحة هبة  - 1

 الرجوع فيها، لما في الرجوع من الدناءة والبشاعة. 

 أنها تكون للموهوب لـه ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة.  - 2

 دم الخلاف في ذلك بين العلماء. أما إذا شرط الواهب الرجوع فيها، فقد تق

أما إذا كانت الهبة لمدة الحياة فقط، بأن قال: هي لك ما دمت حيا، أو ما عشت،  - 3

 فهذه لها حكم العارية. 

كن  - 2 إن الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد، ولو ظنها العاقد لازمة نافعة لـه. ل

 ده لمشتر ظن ما ليد لـه ضمن عقده. قال الفقهاء: ويثبت الخيار في إمضاء البيع أو ر

* * * 

_
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 باَبُ اللُّقَطَة 

 الظُّقَتَ : 
طه غيره.  ِّه يلتق من رب ضائع  مال ال قاف على المشهور. وهي ال بضم اللام وفتح ال

  -وَالمُلْتَقَطُ على ثلاثة أقسام: 

لك - 1 هذا يم وط، والرغيف ونحوهما، ف  فقسم تافِه لا تتبعه همة أوساط الناد، كالسَّ

 بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. 

سباع  - 2 من صغار ال سها  والثاني، ما لا يجوز التقاطه، وهى الأشياء التي تمنع نف

 لعَِدْوهاَ، كالظباء، أو بقوتها وتحملها، كالإبل، والبقر ونحو ذلك. فهذا يحرم التقاطه. 

طه بقصد الحفظ - 3 شرع التقا صاحبه  والنوع الثالث ما عدا ذلك، فهذا هو الذي ي ل

 -وفيه الأحكام الآتية: 

 الحديث الأول

َالَ: كـَحْ لقَتـَ ، الـَ هَب  سُـئم رَسُـوطُ الله » عَنْ زَيْد بنِ خَالدٍِ الجُهَني  رَضي الله عَنْهُ ق
ــم تُـعْــرَف كاَسْــ نْ قَ ا وَلــَ ُ نْ  َ،  كقــاط: اعْــر،فْ و،كَاءهــا وَع،َ اصَــَ ا ثــُمَّ عَرك ــا سَــنً   كــإن لَ لو، الــور،

قَـاطَ: مَـا    يعًَ  ع،نْدََ:  كإَن جَـاءَ ئاَلبـَُ ـا يَـوْمـاً مـنَ الـدهْر، كأَدهَـا إليَـه، وَد،  وَسـألهُ عَـنْ ضَـال ، الإب،ـم، كَـ
ـقَاءها  تـَر،دُ المَـاءَ وَتأَكُـمُ الشـَ رَ  حَ ـر يَ ـدَهَا ربَُـَ ـا َ اءهــا وَس،    لَكَ وَلَ ا؟ دَعَْ ا  ك،إن مَعََ ـا ح،

يكَ لوْ ل،ظ ةب، وَسَألهُ عَن، الشا  كَـقَاطَ   .  «: ُ  ها  كإَنَما ه،حَ لَكَ  لوْ لأ ،

 ال ريب: 

 ما يربط به الشيء.  "الوكاء  "بكسر الواو ممدود  و،كاءها:

 بكسر العين المهملة، ففاء، وبعد الألف صاد مهملة. هو وعاؤها.  ع اص ا:

َ اءها:   بكسر الحاء المهملة، فذال معجمة، هو خفها، لمتانته وصلابته. ح،

 بكسر السين، هو جوفها الذي حمل كثيراً من الماء والطعام.  سقاءها:

 هو صاحبها الذي ضاعت منه.  رب ا:

 المعنر الإجمالح: 

 عن حكم المال الضال عن ربه، من الذهب، والفضة، والإبل، والغنم.  سأل رجل النبي 

من الأموال ال فبين لـه  ثالا لأشباهها،  كون م هذه الأشياء لت خذ حكم  ضائعة، فتأ

 حكمها. 

يه،  لت ف لذي جع فقال عن الذهب والفضة: اعرف وكاءها الذي شدت به، ووعاءها ا

_
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 لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها. 

 فإن طابق وصفه صفاتها، أعطه إياها، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه. 

 وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها. 

مة، ويكون  عات العا التعريف في مجامع الناد كالأسواق، وأبواب المساجد. والمجم

 وفي مكان التقاطها. 

جاء  -بعد تعريفها سنة، وعدم العثور على صاحبها  -ثم أباح لـه  فإذا  ستنفقها،  أن ي

 صاحبها في أي يوم من أيام الدهر، أداها إليه. 

 عن التقاطها.  وأما ضالة الإبل ونحوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه

قوة على صيانة  ها ال حافظ، لأن في ها  من طبيعت لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها 

به  ناول  ما تت نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها 

لذي  الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء، فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها ا

 عنها في مكان ضياعها. سيبحث 

هلاك  وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان، فأمره أن يأخذها حفظا لها من ال

حول التعريف  ها  خذها، أو يمضي علي يأتي صاحبها فيأ خذها  عد أ سباع، وب وافتراد ال

 فتكون لواجدها.

 ما يس  اد من اللاديث: 

فظ  - 1 من ح نع  به لا يمت عن ر ضائعا  مالا  جد  من و خذه أن  لـه أ ستحب  سه، ا نف

 بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك، والاستحباب هو أرجح الأقوال. 

عرف صفاتها  - 2 له ولي عن ما أن يعرف الواجد وكاءها ووعاءها وجنسها ليميزها 

 فيختبر من ادعى ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها. 

كأبواب - 3 ناد  جامع ال في م سنة  في  أن يعرفها  فل والأسواق، و المساجد والمحا

مكــان وجــدانها، لأنــه مكــان بحــث صــاحبها، ويبلــغ الجهــات المســؤولة عنهــا، كــدوائر 

 الشرطة. 

 وفي زمننا يكون نشدانها في الصحف والإذاعات والتلفاز، إذا كانت لقطة خطيرة. 

صاحبها - 2 طاء  ستعدا لإع قى م ها وب لـه إنفاق جاز  عام،  مدة ال في  عرف  لم ت  إن 

 عوضها مثلها، إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة. 

يار  - 8 من غير اخت يا  فإن مضى عليها الحول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملكا قهر

_

٥٤١
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 كالإرث وإذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها، أو هي بعينها إن كانت موجودة. 

 إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها دفعت إليه.  - 6

مين، لأن وصفها  لى ي شهود ولا إ لى  تاج إ فلا يح ويكفى وصفها بينة على أنها لـه، 

في  كاف  حق وأظهره، ووصفها  بان ال ما أ نة  هو بينتها، فبينة كل شيء بحسبه، فإن البي

 ذلك. 

نازع،  ها م لـه في كون  حد ولا ي يدعيها أ تي  حوال، ال كل الأ في  مة  عدة عا هذه قا و

 فيكتفي بوصفه إياها. 

مــا ضــالة الإبــل ونحوهــا ممــا يمتنــع بقوتــه أو بعَــدْوه أو بطيرانــه، فــلا يجــوز أ - 7

 التقاطها، لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها، ما يحفظها ويمنعها. 

 لكن إن وجدت في مهلكة رُدتْ بقصد الإنقاذ، لا الالتقاط. 

ا مقدرا قيمتها، أن يعمل فيها الأصلح من أكله -بعد أخذها  -أما الشاة، فالأحسن  - 2

 أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة التعريف. 

 وتركها بدون أخذها، تعريض لها للهلاك. 

 فإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمها أو ثمنها، وإن لم يأت، فهي لمن وجدها. 

* * * 

 بَابُ الوَصَايَا

 الوصايا: 
م مأخوذة  هري:  قال الأز ية.  مع هد هدايا: ج ثل  صية م مع و شيء  "نج صيتُ ال و

عد  "أصِيه  كان ب ما  إذا وصلته. سميت وصية لأن الموصي وصل ما كان لـه في حياته ب

ى  قال: وص  شديد  -مماته. وي ضاً. وهي  -بالت غة  -وأوصى يوصى أي قال الله  -ل الأمر 

 . [٢٤١البقرة: ] ڈہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ڈ تعالى: 

 وشرعاً: 
 به بعد الموت.  عهد خاص بالتصرف بالمال، أو التبرع

عالى:  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ڈ وهى مشروعة بالكتاب، لقولـه ت

 . [٢٩٠البقرة: ] ڈې  ې  

ومشــروعة بالســنة لهــذه الأحاديــث الآتيــة وإجمــاع المســلمين فــي جميــع الأعصــار 

 والأمصار. 

_
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به  يه ثوا عود عل له، ي من ما وهى من محاسن الإسلام، إذ جعل لصاحب المال جزءاً 

 ره بعد موته. وأج

وهي من لطف الله بعباده ورحمته بهم، حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من 

 الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها. 

يـا ابـن فدم جعظـَ لـك نهـيباً » لهذا جاء في بعض الأحاديث القدُسيةِ قول الله تعالى:
   .«لأئ ِّرََ: به ولزكِّيَكَ  (1)من مالك حين ل  ِ ب رمك

 الحديث الأول 
َالَ: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله  مَـا حَـض امـرا مسـظم » ق

َُ ليَظَ  لو ليَظََ ين إلا وَوَصي هُ مَْ ُ وبَ  عنده   .«لـه شَحء يوُصح به،  يبَ،ي

ولَ الله قال ابن عمر: فَوَالله مَا مَرتْ عَليَ لَيلةَ مُنْذُ  "مسلم  "زاد  مِعتُ رَسُ وُلُ  سَ يق

 ذلكَِ إلا وعندي وَصِيتي.

 المعنر الإجمالح: 

ني  حض ال ها،  ي بل فوات صة ق نام الفر ير واغت عل الخ لى ف بادرة إ لى الم ته ع أم

نه،  به ويبي يد أن يوصي  فأفادهم أنه ليد من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء ير

  أن يهمله حتى تمضى عليه المدة الطويلة.

 بل يبادر إلى كتابته وبيانه، وغاية ما يسامح فيه الليلة والليلتان. 

 فإن المبادرة إلى ذلك، من المسابقة إلى الخيرات والأخذ بالحزم. 

 . فإن الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة؟ كما أن فيه امتثال أمر الرسول 

ما  مر رضي الله عنه بن ع فإن ا لذا  هذه  -و سمع  عد أن  ية ب صيحة النبو كان  -الن

 يتعاهد وصيته كل ليلة، امتثالا لأمر الشارع، وبيانا للحق، وتأهبا للنقلة إلى دار القرار.

 ما يس  اد من اللاديث: 

 مشروعية الوصية وعليها إجماع العلماء، وعمدة الإجماع، الكتاب والسنة. - 1

 وواجب.  -ب   مستحب.  -أ  أنها قسمان:  - 2

 كان للتطوعات والقربات. فالمستحب، ما 

ما لا يتم الواجب  "والواجب في الحقوق الواجبة، التي ليد بينة تثبتها بعد وفاته لأن 

                                     
 الكظم: مخرج النفد من الحلق ويريد: عند خروج نفسه وانقطاع نفسه. ( 1)

_
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 . وذكر ابن دقيق العيد أن هذا الحديث محمول على النوع الواجب. "إلا به، فهو واجب 

اداً مشــروعية المبــادرة إليهــا، بيانــا لهــا، وامتثــالا لأمــر الشــارع فيهــا، واســتعد - 3

راً بها وبمصرفها، قبل أن يشغله عنها شاغل.   للموت. وتبصُّ

 أن الكتابة المعروفة تكفى لإثبات الوصية والعمل بها، لأنه لم يذكر شهوداً لها.  - 2

 والخط إذا عرف، بينة ووثيقة قوية. 

شارع  - 8 باع ال ير، وات عل الخ لى ف ته إ نه، ومبادر ضي الله ع مر ر بن ع ضل ا ف

 الحكيم. 

 قال ابن دقيق العيد: والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر.  - 6

 الحديث الثاني 
ــال ــهُ قَ ــاص رَضــي الله عَنْ ــي وَق ــنِ أب ــعْدِ ب ــنْ سَ يَـعُـــودُنح  جَـــاءَنح رَسُـــوطُ الله »: عَ

ـــن ا عَـــامَ حَ ـــ ، الـــوَدَاع مـــنْ وَجَـــع اشْـــَ د بـــح - ََ بـــح م، : يــَـا رســـوط الله  قَـــدْ بَـظَـــ ْْ َُ ـــ قُظْ لوَجَـــع، كَـ
 : َُ مَــــــا تــَــــرن  وَلنــَــــا ذو مــــــاط  وَلا يَر،ثنُــــــح إلا ابنــــــ   لكأَتَهَــــــدَ بثُـظُثــَــــح مــــــالح؟ قــَــــاطَ: لا قظْــــــ

: كاَلثظــُـــثُ؟ َُ قــَـــاطَ: الثّـُظــُـــثُ وَالثظـــــثُ كَث،يـــــر. إنــَـــكَ لنْ  كاَلشـــــتْرُ يــَـــا رَسُـــــوطَ الله؟ قــَـــاطَ: لا قُـظْـــــ
ــــركَُ م عَ  ــــنْ لن تَ  ــــكَ لغْن،يَــــاء  َ يــــر م، ْْ وَرثََـَ  ــــضَ نَـَ قَــــ  تــَــَ رَ ــــً  يَـَ َ  ُ ــــونَ النَّــــاسَ  وَإنــــكَ لــــن تُـنْ ، الَ

ــــمُ كــــح كــــحّ امْرَلت،ــــكَ  ــــا تَْ عَ ــــر مَ ــــا  حَ  ــــا وَجْــــهَ الله إلا لجــــرِ ب،َ  ــــح بَ  ــــا  تبََ  ، : يَ َُ ــــ قُظْ ــــاطَ: كَـ قَ
بَْ  ،ــــح ب،ــــه، وجْــــهَ  ــــئنْ تخَظَّــــفَ كَـ ـَعْمَــــمَ عَمَــــلا تَـ رســــوط الله اَ ظــــفُ بَـعْــــدَ لصْــــلَاابح؟ قــَــاطَ: إنــَــكَ لَ
ـــــعَ ب،ـــــكَ لقـْـــــوَام وَيُوَـــــر بـــــكَ  َِ ب،ـــــه، درجََـــــ  وَركعَـــــً   وَلَعَظًـــــكَ لن تُخَظَّـــــفَ حَ ـــــر ينَ  ، الله إلا ازْدَد
ــــرُدهُم عَظَــــر لعقــــاب م ل ،ــــنَّ البَــــاةَ  سَــــعدُ  ْ ــــرَتَـُ مُ  وَلا تَـ فَ ــــرُونَ. الظُ ــــم لمْــــت لأصْــــلَاابح ه،

َِ ب،مَ  َ  بنُ َ وْلََ  يَرثح لـه رسوط الله   . «لنْ مَا

 ل ريب: ا

ثي  "يجوز جره بالعطف على  الشـتر: جوز نصبه على  "ثل نه ي بين الزمخشري أ و

ها النصف وهو  "أعين  "تقدير فعل محذوف هو عامل نصبه أي  عان، من ويطلق على م

 المراد هنا. 

 بالثاء المثلثة في أكثر روايات الحديث وهو المحفوظ.  كثير: 

يل، وبك لن تــ ر:  لى التعل مزة ع فتح اله ما ب نووي: ه قال ال شرطية.  لى ال سرها ع

لك  "خير  "صحيحان، ورد بعضهم الكسر لعدم صلاحية  بن ما ها. وا فاء في باً، إذ لا  جوا

 هي الجواب، والفاء مقدرة. والمعنى فهو خير.  "خير  "يرى أن 

_
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 الفقر.  "والعيلة  "إذا افتقر.  "عال يعيل  "الفقراء من  "العالة  "و "عائل  "جمع  عال :

 أي يسألون الناد بأكفهم.  "اليد  "مأخوذ من الكف  ي    ون الناس:

يدة بـن  ســعد ابــن  ولــ : بي عب عة أ من جما شي عـامري  هو قري مه و لى أ سب إ ن

توفى  من فضلاء الصحابة  بدري  عامر.  ني  حالف ب ليمن  من ا الجراح. وقيل: فارسي 

ها توفي عن حارث، ف نت ال سبيعة ب نت تحته  لوداع، كا قد  بمكة في حجة ا مل. و وهي حا

بي  لـه الن ثى  فدعا  ر ها،  هاجر من تي  لد ال في الب توفي  هم  لأنه  يتم ل لأصحابه أن 

 هجرتهم. 

 المعنر الإجمالح: 

من  خاف  شديداً  لوداع مرضاً  مرض سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في حجة ا

 شدته الموت. 

 كعادته في تفقد أصحابه ومواساته إياهم.  فعاده النبي 

 من الدواعي، ما يعتقد أنها تسوغ لـه التصدق بالكثير من ماله.  سعد للنبي  فذكر

* * * 

_

٥٤٥
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  بَاب الفرائض

كأن  جمع )فريضة( بمعنى مفروضة و)المفروض( المقدر، لأن )الفرض( التقدير، ف

 أي مقدراً معلوماً.  [٠النساء: ] ڈٿ   ٿ  ڈ اسمها ملاحظ فيه قولـه تعالى: 

 بقسمة المواريث بين مستحقيها.  وتعريفها شرعا: العلم

 [٢٢]النســاء:  ڈ گ  گ   گ  ڳڈ والأصــل فيهــا، الكتــاب لقولـــه تعــالى: 

 الآيتين. 

 والسنة، لحديث ابن عباد الآتي: وإجماع الأمة على أحكامها، في الجملة. 

يان  ظم الأح في مع يراث  كان الم ماع، و حطَّ الأط سمتها، م موال وق نت الأ ما كا ول

نة، مفصلة،  -تبارك وتعالى  -ن، تَولى الله لضعفاء وقاصري به مبي في كتا سه  سمتها بنف ق

عدل  ضى ال لى مقت ثة ع بين الور سواها  هواء، و للآراء والأ جال  ها م كون في تى لا ي ح

 والمصلحة والمنفعة التي يعلمها. 

فهــذه قســمة  [٢٢]النســاء:  ڈ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىڈ وأشــار إليهــا بقولـــه تعــالى: 

ية لة مبن من  عاد هم  ما ف شيء م لى  شارة إ مة. والإ صالح العا عدل والم ضى ال لى مقْت ع

 العدل. 

 والقياد يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا. 

سرار الله  من أ شيئا  بين  نور، ي ية و شرية، بهدا ضاع الب مع الأو تاب الله  تدبر ك و

 الحكيمة. 

ستغ من الم يد[  عاة ]التجد يأتي د ير(  سمة )الحكيم الخب يروا حكم الله  بعد ق ربين، ليغ

من  عدل وأحسن  ها أ تعالى، ويبدلوا قسمته، بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا، زاعمين أن

 . [٢٠المائدة: ] ڈئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ڈ أحكام الله: 

والحق: أنَّ هؤلاء المهووسين، جهلوا القوانين السماوية، والأوضاع الأرضية فنعقوا 

 بما لم يسمعوا. 

بين امرأة أحست بمركب نقصها، فأرادت أن تخرج على شريعة  -ي نعيقهم ف -وهم 

هو إلا  سمع إن  ما لا ي ناعق ب بين  قة، و حاد والزند تزين بالإل يد ال ظرف ير بين مت ، و الله 

 دعاء ونداء، فهم لا يعقلون. 

 وهذا العلم علم شريف جليل. 

 ، على تعلمه وتعليمه في أحاديث. وقد حث النبي 

_
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حديث ها:  عا: من سعود مرفو بن م يراد  «تعظمــوا ال ــراةت  وعظموهــا النــاس» ا قد  و

 الأحكام عامة.  -هنا  -بالفرائض 

 وقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة، من النظم والنثر، وأطالوا الكلام عليه. 

بن عباد  ساء، وحديث ا سورة الن من  لثلاث  هم الآيات ا مه ف لم أحكا في تع ويكفى 

 أمهات مسائله، ولم يخرج عنها إلا النادر. الآتي، فقد أحاطت ب

عن  ني  تاب، فيغ هذا الك في  ئدة  مل الفا قام، لتك هذا الم لق ب قدمات تتع نا م نورد ه و

 المطولات. 

 فللإرث أسباب ثلاثة: 

ـــالى: الأوط:  ــــه تع ـــة لقول ـــي القراب ـــب، وه   ڈئى  ئى   ئى  ی  ی       ڈ النس

 . [٠٢الأنفال: ]

ـــــالثـــــــانح:  ــــحيح لقول ــــاح الص   ڈٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڈ ه: النك

 الآية.  [٢١النساء: ]

 . «الولاء للام  كظلام  النسب»الولاء، لحديث ابن عمر مرفوعاً: الثالث: 

ــاء.  ــد العلم ــى المشــهور عن ــلإرث عل ــبباً ل ــون س ــلا تك ــة، ف ــذه الثلاث ــر ه ــا غي وأم

فمتــى وجــد شــيء مــن هــذه الثلاثــة، حصــل التــوارث بــين الطــرفين، حتــى فــي الــولاء 

 صحيح. على ال

سببه، لأن  نع الإرث، وإن وجد  ها، امت شيء من وللإرث موانع، إذا وجدت أو وجد 

 الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. 

 وموانع الإرث ثلاثة: 

ير قصد، الأوط:  لو بغ ثه، و القتل، فمن قتل مورثه، أو تسبب لقتله بغير حق، فلا ير

ن بل أوا شيئا ق من تعجل  سد من باب ) باب ) مد، ومن  حق العا في  نه(  قب بحرما ه، عو

سمعت رسول الله  قول: الذرائع( في حق غيره، لحديث عمر   «لـي  لظقاتـم شـحء» ي
 رواه مالك في الموطأ. 

لوك، الثــانح:  كذلك المم سيده. و كان ل لو ورث ل نه  به، لأ بد قري يرث الع فلا  لرق.  ا

 يورث لأنه لا يملك، إذ إن ماله لسيِّده. 

 اختلاف الدين. ويأتي بيانه في حديث أسامة، إن شاء الله تعالى. : الثالث

 الحديث الأول

_
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لل،لاقُوا ال راةَ،ت بأهْظ،َ ا  »قَالَ:  عَن الَّنبي  :عَنْ عَبْدِ الله  بن عَباد رضي الله  عَنْهُمَا
  .«كَمَا بقَ،ح كَلأوْلَر رجَُم ذكََر

ية: في روا ــيْنَ لهْــم، ا» و ــمُوا المَــاطَ بَـ لَ ــرَاة،ت عَظَــر ك،َ ــاب، الله  كَمَــا تَـركََــَ الَ ــرَاة،تُ اقس،
وْلَر رجَُم ذكََر   .(1)«كَلأ،

 المعنر الإجمالح: 
لة  يأمر النبي  القائمين على قسمة تركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العاد

 الشرعية كما أراد الله تعالى. 

تاب الله. في ك قدرة فروضهم  فروض الم لث،  فيعطى أصحاب ال ثان، والث وهى الثل

 والسدد، والنصف، والربع، والثمن. 

هم الأصل  من الرجال لأن يت  لى الم قرب إ هو أ فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من 

با  يانهم قري يأتي ب ما  يت ك من الم قربهم   -في التعصيب. فيقدمون على ترتيب منازلهم و

 بعد بيان أصحاب الفروض، إن شاء الله تعالى.

 الإرث وكي ي ه  مس قا  من القرفن ال ريم  لاص  عن 
 ومن ه ا اللاديث ال ظيم

قدر  توريثهم و عالى  نص الله ت لذين  فروض ا من توريث ذوي ال به  بدأ الله  ما  نبدأ ب

 فرضهم. 

 حتى إذا علمنا ما لهم، ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض، وهم العصبات. 

 فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: 

 والثمن. - 3  والربع. - 2  النصف. - 1

 والسدد.  - 6  والثلث. - 8  والثلثان. - 2

 ولكل فرض صاحبه أو أصحابه. 

ہ  ہ    ڈ ويكــون للبنــت، ولبنــت الابــن وإن نــزل، لقولـــه تعــالى:  النهـــف: - 1

 وبنت الابن بنت.  [٢٢]النساء:  ڈ ہ  ھ    ھ

 عهن غيرهن من الأولاد. وهذا التوريث بالإجماع، بشرط أن لا يكون م

كر أو  من ذ لد  وهو )أي النصف( فرض الزوج أيضا، بشرط أن لا يكون للزوجة و

                                     
 ( ذكر الذكر بعد الرجل للتأكيد ولإدخال الصبي ليزول الوهم. 1)

_
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ـــالى:  ــــه تع ـــى، لقول ڈ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڈ أنث

 . [٢١]النساء: 

فرع  عدم ال وهو )أي النصف( فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد فالأخت لأب مع 

]النســاء:  ڈ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڈ ى: الــوارث، لقولـــه تعــال

 وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع.  [٢٠٦

ڀ  ٺ  ٺ  ڈ ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث، لقولـه تعالى:  الربـع: - 2

مع  [٢١]النساء:  ڈ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ فأكثر،  فرض الزوجة  بع(  وهو )أي الر

 ڈ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڈ  تعــالى:  عــدم الفــرع الــوارث لقولـــه

 . [٢١]النساء: 

عالى:  الثمن: - 3 لـه ت لوارث، لقو فرع ا مع وجود ال ڃ  ڃ  ڈ للزوجة فأكثر، 

 . [٢١]النساء:  ڈ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

بن.  الثظثان: - 4  للبنتين ولبنتي الابن، إذا لم يعصَّ

ي بن الرب سعد  مرأة  حديث ا ثين،  ما الثل يل توريثه بي ودل لى الن جاءت إ حين   ع، 

لم  ما، ف خذ ماله ما أ شهيدا، وإن عمه حد(  يوم )أ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك 

ية  لت آ لك، ونز في ذ ضى الله  قال: يق مال. ف حان إلا ب له، ولا ينك من ما شيئا  ما  يدع له

 المواريث. 

بي  قال: فدعا الن ما ف ثمن  ومـا بقـح لعـط ابن ـح سـعد الثظثـين  ولعـط لم مـا الـ» عمه
 رواه أبو داود، وصححه الترمذي.  «ك و لك

عالى:  لـه ت في قو ما  تين المنصوص عليه ياد على الأخ ثين بالق ڤ  ڈ وتأخذان الثل

ــالثلثين مــن  [٢٠٦]النســاء:  ڈ ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ــى ب ــا الابــن، أول ــان، وبنت فالبنت

 الأختين. 

عالى: وأما الثلاث من البنات، وبنات الابن فلهن ال ڱ  ں              ں    ڈ ثلثان بنص قولـه ت

ساء:  ڈ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ في  [٢٢]الن فأكثر، و شقيقتين  تين ال فرض الأخ ثان  والثل

عالى:  لـه ت فأكثر، لقو تين لأب  كون للأخ قدهما ي ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڈ حال ف

 . [٢٠٦]النساء:  ڈ ڄ

ت بالثنتين، بن مراد  ماء، وال لى وبإجماع العل ما زاد ع سوا  تا الأب. وقا ا الأبوين، وبن

 الأختين، عليهما. 

 فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت، وعدم الجمع من الإخوة.  والثظث: - 5

_
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ـــالى:  ــــه تع ـــرط الأول، قول ـــدليل الش   ڈ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉڈ ف

 . [٢٢]النساء: 

 . [٢٢]النساء:  ڈ ې     ى  ى  ې  ې        ېڈ ودليل الشرط الثاني، قولـه تعالى: 

عالى:  لـه ت ثاهم، لقو كرهم وأن وهو فرض الإخوة لأم، من الاثنين فصاعدا، يستوي ذ

ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڈ 

 . [٢١]النساء:  ڈ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ

 د الأم. وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت، ول

 وقرأ ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص: )ولـه أخ أو أخت من أم(. 

جب  ساوين ويح شتركن إذا ت عدم الأم وي هن  شرط إرث ثار، و هم آ في إرث قد ورد  و

 بعضهن بعضا بالقرب من الميت. 

لـه  ماء لقو ثى بإجماع العل كان أو أن وهو )أي السدد( فرض ولد الأم الواحد، ذكرا 

ــــــــــالى:  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ             ڈ  ژ   ڈ تع

 وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص.  [٢١]النساء:  ڈ ڳ

وهــو )أي الســدد( فــرض بنــت الابــن فــأكثر مــع بنــت الصــلب بإجمــاع العلمــاء، 

ــا قضــاء  ــال: أقضــى فيهم ــن فق ــت اب ــت وبن ــن بن ــئل ع ــد س ــعود، وق ــن مس ــديث اب لح

، للابنـــة النصـــف، ولابنـــة الابـــن الســـدد تكملـــة الثلثـــين، ومـــا بقـــى  رســـول اللهَ 

 فللأخت. رواه البخاري. 

 وكذا حكم بنت ابن ابن، مع بنت ابن، وهكذا. 

 ومثل بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الشقيقة، قياساً عليها. 

 والسدد: للأب أو للجد عند عدم الأب، ومع وجود الفرع الوارث. 

ية هذه هي الف هم أصحابها وكيف كريم، وهؤلاء  قرآن ال في ال روض الستة المذكورة 

 أخذهم لها. 

عالى:  لـه ت خذه العاصب عملا بقو ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ڈ فإن بقي بعد أصحابها شيء أ

يعنــى والبــاقي لأبيــه تعصــيباً. ولقولـــه عليــه الصــلاة  [٢٢]النســاء:  ڈ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

في إرث  .«ةت بأهظ ا  كما بقح كَلأ،ولر رجـم ذكـرلللاقوا ال را» والسلام في حديثنا هذا: و

 . «وما بقر ك و لك»أخي سعد بن الربيع: 

 وللتعصيب، جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم منه. 

_
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لولاء، وهو  ة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم ثم ا ة، ثم أخُوُّ ة، ثم أبُوُّ وجهات العصوبة، بُنوُّ

 المعتق، وعصباته. 

 م الأقرب جهة، كالابن فإنه مقدم على الأب. فيقد

بن  فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة على الميت، كالابن فإنه يقدم على ا

 الابن. 

شقيق  فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلهم من الميت، قدم الأقوى منهم وهو ال

 على من لأب من إخوة وأبنائهم، أو أعمام، وأبنائهم. 

 الورثة بعضهم بعضا حرماناً ونقصانا.  ويحجب

لدين  فالنقصان يدخل على جميعهم. والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والو

 لأنهم يدْلون بلا واسطة. 

 والأب يسقط الجد، والجد يسقط الجد الأعلى منه. 

 والأم تسقط الجدات، وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها. 

 ل ابن ابن أعلى يسقط من تحته من أبناء الأبناء. والابن يسقط ابن الابن وك

 ويسقط الإخوة الأشقاء، بالابن، وبالأب، وبالجد على الصحيح. 

 والإخوة لأب يسقطون بمن تسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق. 

بالإخوة  سقطون  بالإخوة. والأعمام ي وبنو الإخوة يسقطون بالأب، وبكل جد لأب، و

 وأبنائهم. 

 يسقطون بالفروع مطلقا، وبالأصول من الذكور.  وأولاد الأم،

 وبنت الابن، تسقط ببنت الصلب فأكثر. 

من  وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها، ما لم يكن مع بنات الابن أو 

 نزل منهن من يعصبهن، من ولد ابن. 

 وانهن. وتسقط الأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر، ما لم يكن معهن من يعصبهن من إخ

طال  قد أ جامع، و حديث ال هذا ال شرح  سبة  هذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمنا

لي  يرة. والله و صانيف الكث فردوه بالت قه، وأ بواب الف من أ باب  هذا ال العلماء الكلام على 

 التوفيق.

 الثانيالحديث 
هـم  كقـاط: قظـَ: يـا رسـوط الله  لتنــزط غـدا كـح دار: بم ـ ؟» عن أسامة بن زيد قال:

_

٥٥١



 552 جامع شروح عمدة الأحكام
882  

   .«ثم قاط: لا يرث المسظم ال اكر  ولا ال اكر المسظم تر: لنا عقيم من رباع لو دور ؟

 ال ريب: 
 محلات الإقامة، والمراد هنا الدور. والرباع: بكسر الراء.  الرباع:

 المعنر الإجمالح: 
بي  ها  لما جاء الن لـه في سينزل صبيحة دخو هل  يد:  بن ز سامة  سأله أ كة  فتح م ل

 داره؟ 

 .«وهم تر: لنا عقيم بن لبح ئالب من رباع نس ن ا؟» : ال فق

فر،  با، وعقيلا، وجع ناء، طال وذلك أن أبا طالب توفي على الشرك، وخلف أربعة أب

 وعليا. 

ما  ين قومه لى د يا ع يل بق لب وعق ثاه، وطا لم ير ته، ف بل وفا سلما ق لى، أ فر وع فجع

 لعقيل فباعها. فورثاه، ففقد طالب في غزوة بدر، فرجعت الدور كلها 

قال: كافر ف سلم وال يين الم ا  ً ماً عام  بيَّن حك لا يــرث المســظم ال ــاكر  ولا يــرث » ثم 
   .«ال اكر المسظم

نه  فاً لأ لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختل

 الصلة المتينة، والعروة الوثقى. 

كل شي ها  توارث فإذا فقدت هذه الصلة، فقد مع بة، وانقطعت علاقة ال ء حتى القرا

 بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة. 

جمــع الله المســلمين علــى التقــوى، وقــوى صــلاتهم وعلاقــاتهم بالإيمــان. إنــه ســميع 

 الدعاء. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
بي  - 1 قر الن قد أ كة، ف يوت م يع ب ن جواز ب قال: إ قد ي له. و لى حا قد ع لم الع ه 

 يتعرض لعقود المشركين السابقة، فلا يكون في الحديث دلالة على هذه المسألة. 

 أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم.  - 2

ل العلاقات  - 3 أن الإسلام هو أقوى الروابط، وأن اختلاف الدين، هو السبب في حَ

 والصلات. 

بي - 2 توارث  مؤداه أن ال ما  نووي كلا ند قال ال جائز ع ير  فار غ سلمين والك ن الم

جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب 

_
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حديث:  جا ب كافر واحت من ال سلم  يث الم جازا تور قد أ  «الإســلام يعظــو ولا يعظــر عظيــه»ف
اضح في وليد فيه دليل على ما أرادا لأنه في عموم فضل الإسلام وحديث أسامة نص و

 هذه المسألة، ولعله لم يبلغ معاذاً وسعيدا. 

 الحديث الثالث
ب ،ه،  لنَّ النبح » عَنْ عَبْدِ الله  بن عُمَرَ رَضيَ الله  عَنْهُمَا:  .  «نَـَ رَ عَنْ بيَع الولاء، وَه،

 المعنر الإجمالح: 
بة  يع ولا ه سب بب ما لا يكت كلا منه يث إن  من ح سب،  ةِ الن َ ة كلحم َ لوَلاء لحم ولا ا

 غيرهما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره. 

ثاني،  من ال ها إرث الأول  يق يحصل ب تق والعت بين المع طة  صلة وراب هو  ما  وإن

قٌ، إلى ظلال الحرية الفسيحة.   بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فَكُّ رَقبته من أسْرِ الرِّ

 ما يس  اد من اللاديث: 
لى قال ابن دقيق العيد: ا - 1 قل إ بل الن لولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يق

الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك 

 الوصف. 

 النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.  - 2

 أن العقد باطل لأن النَّفي يقتضي الفساد.  - 3

ن هــذه العلاقــة الباقيــة التــي لا تنفصــم، كمــا لا تنفصــم علاقــة النســب تســبب أ - 2

 الإرث، فيرث المعتق عن عتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه. 

  

 الحديث الرابع
لت: ا قا َ َ ـا » عَنْ عَاِئشَةَ رضي الله  عَنْه ِْ عَظـَر زَوْج، كانـَ كـح بريـرَ  ثـَلاثُ سـنن:  يـر

ــينَ  . ولهْــدي، لََ ــا لَلاــم  كَــدََ م عَظَــحَّ رَسُــوطُ الله ح، َْ وَالبرْمَــ  عَظَــر النــار،  كــدَعَا ب،تَعَــام  عَ ـَقَــ
 ،َ ــ ــن لدم البـَيْ ــز ولدم م، ــأتَر ب،خُبْ ــا  كَ ــر يَ ــالُوا: بَـظَ قَ ــا لَلاــم؟ كَـ ــار، ك،يَ  ــر الن ــاط: للــم لرَ البرمــ  عَظَ قَ كَـ

ََ ب،ـه، عَظـَر بَر،يـر َ  نـهُ  رَسُوطَ الله ذل،كَ للاـم تهـد َ ـا صَـدَقَ    كَ ر،هْنـَا لن نتْع،مَـكَ م، كقـاط: هُـوَ عَظَيـْ
َ ا هَدي  نـْ   .«ك،يَ ا: الولاء ل،مَنْ لعَْ ضَ  وقاط النبح  وَهوَ لنََا م،

 ال ريب: 
ضم  -قال في القامود: البرمة  برمـ : في  -بال ضم  برم، بال عه  من حجارة، جم ِدْر  ق

_
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 الباء، وبالفتح في الراء. 

 الر: المعنر الإجم 
تي  صفقة، ال لك ال نة بت يرة متيم ها بر كة مولات من بر ها  شة رضي الله عن تذكر عائ

شريعاً  يت ت قربتها منها، إذ أجرى الله تعالى من أحكامه الرشيدة في أمرها ثلاث سنن، بق

 عاماً على مر الدهور. 

لى  كــالأولر: عه ع مة م يين الإقا يرت  يث( فخ يق )مغ ها الرق حت زوج قت ت ها عت أن

هي نكاحه ما الأول، وبين مفارقته واختيارها نفسها لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة، إذ 

سنة  سخت نكاحها، فصارت  سها، وف تارت نف حرة وهو رقيق، والكفاءة هنا معتبرة، فاخ

 لغيرها. 

بي  والثاني : فدخل الن شة  ها عائ حم  أنه تُصدقَ عليها بلحم وهي في بيت مولات والل

في يطبخ في البرمة، فدع ستعملونه  كانوا ي لذي  يت ا من أدم الب فأتوه بخبز وأدم  ا بطعام 

عادتهم الدائمة، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة، لعلمهم أنه لا يأكل 

به على  قد تصدق  نه  لى، ولك قالوا: ب حم، ف ها ل نار في الصدقة فقال: ألم أر البرمة على ال

 بريرة، وكرهنا إطعامك منه. 

 : هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. فقال

قال  والثالث : هم ف ها ل كون ولاؤ شترطوا أن ي شة، ا من عائ ها  أن أهلها لما أرادوا بيع

  .«إنما الولاء لمن لع ض» : النبي 

 ما يس  اد من اللاديث: 
من  - 1 سخ  يين الف عه و قاء م يين الب يار  أن الأمة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخ

ند عصمة نكاح ها ع يار ل فلا خ حر  حت  قت ت ما إذا عت ماء. أ ه، وجواز ذلك بإجماع العل

 جمهور العلماء، ومنهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد. 

بين  - 2 كافؤ  نع الت من موا لزوجين. وأن  بين ا سب  في الن فاءة  بار الك يان اعت يه ب ف

 الزوجين الحرية والرق. 

من صدقت - 3 من أن الفقير إذا تصدق عليه فأهدى  صدقة،  لـه ال حل  من لا ت لى  ه إ

 غنى وغيره، فإهداؤه جائز، لأنه قد ملك الصدقة، فيتصرف بها كيف شاء. 

 فيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزلـه وأحواله.  - 2

 وفيه انحصار الولاء بالمعتق، فلا يكون لغيره، ولا يخرج عن أحقيته بحال.  - 8

_
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به إرث أنه ما دام بهذه ال - 6 سب يحصل  صفة من اللصوق، إذ عُدَّ لحمة كلحمة الن

 المعتق وعصبته من عتيقه، وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا. 

* * * * * 

_
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